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.المقدمة 1  
 

ي حياة    2015شكل العام 
 
ة مضطربة بشكل كبتر ف

بداية فتر

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )اللجنة  

ة ، تصاعدت التوترات بير  اللجنة  
ي هذه الفتر

 
الأفريقية(. ف

.وقد كان منشأ هذه  والأجهزة السياسية للاتحاد  ي
الأفريقر

التوترات الطويلة الأمد هو الأولويات المتعارضة بير  اللجنة  

ي مجال حقوق الإنسان   -
 
العازمة على غرس ثقافة المساءلة ف

ي ركزت على   -بير  الدول الأفريقية من ناحية والدول 
التر

الدفاع عن سيادتها و الدفاع عن "القيم الأفريقية" من ناحية  

ي الدورة   أخرى. وصلت 
 
التوترات إلى مستويات جديدة ف

العادية السادسة والخمسير  للجنة ، 1 وتفاقمت بسبب منح  

اللجنة صفة مراقب لتحالف المثليات الأفريقيات. 2 

الاحتفالات بهذا القرار باعتبارة انتصارً لتمثيل الأقليات  

ي ، والصحة  
ي خطاب حقوق الإنسان الأفريقر

الجنسية ف 

ي ذلك الاستقلال  والحقوق الجنسية 
والإنجابية للمرأة ، بما ف 

. 4 بل على النقيض ، فقد حفز  
ً
الجسدي ، 3 لم تدم طويلا

القرار الخلافات الطويلة الأمد بير  اللجنة والأجهزة  

ي ترتب عليها عواقب وخيمة  
ي والتر

السياسية للاتحاد الأفريقر

 على سمعة اللجنة واستقلاليتها. 

ي يونيو  
  ، أصبحت التوترا 2015ف 

ً
ت المتصاعدة أكتر وضوحا

 بالمادة 
ً
ي    54عندما قدمت اللجنة ، عملا

من الميثاق الأفريقر

، 6 الذي يحتوي على القرار   ، 5 تقرير نشاطها الثامن والثلاثير 

 
 في بانجول ، غامبيا.  2015عُقد في أبريل  1
2CAL   10منظمة في  14هي شبكة نسوية وناشطة ومتحدرة من  

دول في إفريقيا جنوب الصحراء ملتزمة بتعزيز الحرية والعدالة  
الأفريقية وزيادة  والاستقلال الجسدي لجميع النساء في القارة 

  الهوية   الوعي بين وتعزيز نشاط وقيادة النساء المثليات. على
 . يالجنسالميول و يةالجنس 

 انظر 3
-/statement25/04/2015https://www.cal.org.za/
-human-on-commission-african-the-of-decision-no
-to-status-observer-grant-to-rights-peoples-nda

cal/-lesbians-african-of-coalition-het 
من المشاركة الكاملة في عمل اللجنة   CALسيمكن مركز المراقب  4

بما في ذلك تقديم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في أفريقيا  
لمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري  

( في كل  LGBTQIالهوية الجنسانية والمثليين وثنائيي الجنس )

إلى المجلس   المتعلق بتحالف المثليات الأفريقيات 

ي )المجلس التنفيذي( )نيابة عن  
التنفيذي للاتحاد الأفريقر

ي لرؤساء الدول والحكومات )المؤتمر(  مؤتمر 
الاتحاد الأفريقر

ي لرؤساء الدول والحكومات  
ي قمة الاتحاد الأفريقر

 
وذلك ف

غ ، جنوب   ي جوهانستر
 
ي انعقدت ف

( التر ي
)قمة الاتحاد الأفريقر

 أفريقيا. 

ط   رفض المجلس التنفيذي اعتماد تقرير النشاط ، بشر

المثليات  سحب صفة المراقب الممنوحة لتحالف 

الأفريقيات ومراجعة معايتر اللجنة لمنح صفة مراقب. 7   

كانت هذه التوترات مسبقة بحالة من الفوض  الداخلية  

حيث أن قرار منح صفة المراقب لتحالف المثليات  

الأفريقيات قد حول الدورة العادية الخامسة الستون للجنة  

تحول  الأفريقية الى مشح مفتوح. وعلى غتر المعتاد، فقد 

التصويت الأولىي الخاص حول هذه المسألة، الى تصويت  

 عام مفتوح يكسوه التوتر. 

ا ، واستخدم  
ً
أعلن كل مفوض من المفوضير  تصويته علن

ي شجبهم لمجتمع  
بعضهم خطاب الكراهية المتجول ف 

ي الميل الجنسي ومغايري الهوية   المثليات والمثليير  ومزدوجر

ي الجنس    وثنائتر
)(. وقد صاحب رفض  الجنسية والمثليير 

بعض المفوضير  لطلب تحالف المثليات الأفريقيات  

 من ممثلىي الدول  
ً
ا  كبتر

ً
للحصول على صفة مراقب ترحيبا

ير الظل التي تتناول قضايا محددة  دورة عادية للجنة ، وتقديمها تقار
في مجال حقوق الإنسان في الدول التي تخضع للمراجعة كجزء من  

إجراءات تقديم تقارير الدولة للمفوضية ، وتدعم الولاية التفسيرية  
للمفوضية من خلال تطوير إرشادات / تعليقات عامة حول قضايا  

 محددة تتعلق بحقوق الإنسان. 
ة التزامًا بالحفاظ على سرية  لجن ال الأمر الذي يفرض على 5

قراراتها حتى يحين الوقت الذي يقرر فيه مؤتمر رؤساء الدول  
والحكومات خلافاً لذلك ، ونشر تقرير نشاط اللجنة بعد أن ينظر 

 فيه مؤتمر رؤساء الدول و حكومة. 
تقرير النشاط الثامن والثلاثين للجنة الأفريقية ، متاح على   6

https://www.achpr.org/activityreports/viewall؟  
 EX.CL/887 (XXVII)قرار المجلس التنفيذي  7

efault/files/decisions/https://au.int/sites/d31762-
ex_cl_dec_873_-_898_xxvii_e.pdf  

https://www.cal.org.za/2015/04/25/statement-on-decision-of-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-to-grant-observer-status-to-the-coalition-of-african-lesbians-cal/
https://www.cal.org.za/2015/04/25/statement-on-decision-of-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-to-grant-observer-status-to-the-coalition-of-african-lesbians-cal/
https://www.cal.org.za/2015/04/25/statement-on-decision-of-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-to-grant-observer-status-to-the-coalition-of-african-lesbians-cal/
https://www.cal.org.za/2015/04/25/statement-on-decision-of-the-african-commission-on-human-and-peoples-rights-to-grant-observer-status-to-the-coalition-of-african-lesbians-cal/
https://www.achpr.org/activityreports/viewall؟
https://www.achpr.org/activityreports/viewall؟
https://www.achpr.org/activityreports/viewall؟
https://au.int/sites/default/files/decisions/31762-ex_cl_dec_873_-_898_xxvii_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/31762-ex_cl_dec_873_-_898_xxvii_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/31762-ex_cl_dec_873_-_898_xxvii_e.pdf


 

3 

 

ين، بما شكل إعادة لمحاولات سابقة قام بها تحالف   الحاض 

  المثليات الأفريقيات للحصول على صفة م راقب. 8

وقد وصف نائب رئيس اللجنة آنذاك ، المفوض محمد  

وس  ب شتر خلف الله ، الأقليات الجنسية بأنها "فتر

ي تصويت خمسة  
مستورد". 9 وسجل التصويت العام النهائ 

مفوضير  لصالح تحالف المثليات الأفريقيات، ثلاثة  

مفوضير  صوتوا ضده بينما امتنع ثلاثة مفوضير  عن  

 التصويت أو تغيبوا عن التصويت. 

المجلس  ومن الجدير بالذكر أن اللجنة لم تنفذ قرار 

ي الذي طلب فيه منها سحب صفة مراقب من  التنفيذ 

ها لمنح صفة   تحالف المثليات الأفريقيات ومراجعة معايتر

ي إعادة تقديمها لتقرير نشاطها  
 
 من ذلك ، ف

ً
مراقب. بدلا

ي تقرير النشاط التاسع والثلاثير  ، أشارت  
الثامن والثلاثير  ف 

 قانونيًا 
ً
 يهدف إلى   اللجنة إلى أنها كانت تجري تحليلً

ً
مفصلا

ي  
تطوير فهم "لمصطلح القيم الأفريقية ، والأساس القانوئ 

تبة    الآثار المتر
ً
لمنح صفة المراقب من قبل اللجنة ، وأيضا

على سحب صفة المراقب الممنوحة للمنظمات غتر  

 الحكومية او الإبقاء عليها. 10

 على ذلك ، كرر المجلس التنفيذي توجيهه للجنة  
ً
وردا

لمراقب الممنوحة لتحالف المثليات  بسحب صفة ا 

ك مع لجنة   الأفريقيات وأمر اللجنة بعقد إجتماع مشتر

الممثلير  الدائمير   لمعالجة المخاوف المتعلقة بعلاقات  

ي والدول  
اللجنة مع الأجهزة السياسية بالاتحاد الأفريقر

 
،   CALللحصول على وصف لتاريخ جهود الدعوة التي تبذلها  8

(. السعي لحماية حقوق المثليين  2011. )Ndashe ،Sانظر 

والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية  
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نسوية  والخناثى في اللجنة 

 15أفريقيا العدد 
 
(. بعد سنوات من النشاط ، حصلت  2015سيكياما ، إن دي ) 9

CAL  على وضع مراقب فيACHPR. AWID   متاح على

-analysis/after-and-https://www.awid.org/news
achpr-status-observer-attains-cal-activism-years.   

تقرير النشاط التاسع والثلاثون للجنة الأفريقية ، متاح على   10

ts/viewallhttps://www.achpr.org/activityrepor؟  
 .995EX.C / Dec  (XXXII)قرار المجلس التنفيذي 11
-33909https://au.int/sites/default/files/decisions/

_e.pdf1007-986x_cl_decisions_e  

ي   وئر ي نتر
 
ي يونيو  2018 ف

 
الأعضاء. 11 وانعقد الإجتماع ف

 كينيا. 12

ي يوليو 
 
ي   1820ف

 
ك ف ، تم اعتماد توصيات الإجتماع المشتر

ي نواكشوط
 
ي ف

، موريتانيا ، كقرار صادر   قمة الاتحاد الأفريقر

ي وذو طبيعة الزامية. استند القرار إلى لغة  
من الاتحاد الأفريقر

"فضائل التقاليد التاريخية وقيم الحضارة الأفريقية"  

عي الوح
يد  واستشهد بهذه القيم باعتبارها الأساس الشر

ي أفريقيا. بعبارة  
 
لتوضيح مفهوم حقوق الإنسان والشعوب ف

ح المجلس التنفيذي أن القرار المتعلق بتحالف   أخرى ، اقتر

المثليات الأفريقيات كان محاولة لفرض قيم تتعارض مع  

 "القيم الأفريقية". 13

أصدر المجلس التنفيذي أمر مباشر للجنة لسحب صفة  

مت   مراقب الممنوحة لتحالف المثليا ت الأفريقيات، 14 والتر 

ي أغسطس  2018. 15 وكان قبول اللجنة  
اللجنة بهذا الأمر ف 

مثابة انعكاس حاد لمواقفها السابقة. حيث رفضت اللجنة  ب

قبل أشهر قليلة ، تنفيذ أي من القرارات وذكرت بشكل لا  

لبس فيه أن سحب صفة المراقب الممنوحة لتحالف  

 
ً
ي ولايتها ويقوض  المثليات الأفريقيات سيشكل تدخلا
ف 

فعاليتها الإجرائية بالنظر إلى أن قرار منح صفة المراقب  

لـتحالف المثليات الأفريقيات كان سليمًا من الناحية  

 الإجرائية والموضوعية. 16

،   41ط الرابع والأربعون للجنة الأفريقية ، الفقرة تقرير النشا  12

متاح على  

https://www.achpr.org/public/Document/file/Engl
ish/actrep44_2018_eng.pdf.   

متاح على   EX.CL/Dec.1015 (XXIII)المجلس التنفيذي قرار  13

https://au.int/sites/default/files/decisions/34655-
ex_cl_dec_1008-_1030_xxxiii_e.pdf.   

 . CL/Dec.EX1015 (XXIII).( من 7) 8الفقرة  14
-42تقرير النشاط الرابع والأربعين للجنة الأفريقية ، الفقرات  15

على متاح  43

https://www.achpr.org/public/Document/file/Engl
._eng.pdf2018_44ish/actrep 

،   51تقرير النشاط الثالث والأربعين للجنة الأفريقية ، الفقرة  16

متاح 

?https://www.achpr.org/activityreports/viewallعلى
. 42id= 

https://www.awid.org/news-and-analysis/after-years-activism-cal-attains-observer-status-achpr
https://www.awid.org/news-and-analysis/after-years-activism-cal-attains-observer-status-achpr
https://www.achpr.org/activityreports/viewall؟
https://www.achpr.org/activityreports/viewall؟
https://www.achpr.org/activityreports/viewall؟
https://au.int/sites/default/files/decisions/33909-ex_cl_decisions_986-1007_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/33909-ex_cl_decisions_986-1007_e.pdf
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/actrep44_2018_eng.pdf
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/actrep44_2018_eng.pdf
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/actrep44_2018_eng.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/34655-ex_cl_dec_1008_-1030_xxxiii_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/34655-ex_cl_dec_1008_-1030_xxxiii_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/34655-ex_cl_dec_1008_-1030_xxxiii_e.pdf
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/actrep44_2018_eng.pdf
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/actrep44_2018_eng.pdf
https://www.achpr.org/activityreports/viewall?id=42
https://www.achpr.org/activityreports/viewall?id=42
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 . خلفية عن اللجنة الأفريقية 2
ي  
اللجنة الأفريقية هي جزء لا يتجزأ من النظام الأفريقر

ي  
لحقوق الإنسان. 17 تم إنشاؤها بموجب الميثاق الأفريقر

ي / الميثاق(  
لحقوق الإنسان والشعوب )الميثاق الأفريقر

بولاية ثلاثية: تعزيز حقوق الإنسان ؛ ضمان حمايتها ؛  

ي وفقا للمادتير  30 و 45 منه. 18 
وتفستر الميثاق الأفريقر

يمكن القول أن الكفاءات الفريدة و المتعدده للجنة  

وتقصي الحقائق والدبلوماسية   الأفريقية من تحقيق 

والمساعي الحميدة و المناضة العامة ، تجعلها أكتر هيئة  

 على المستوى الإقليمي لتعزيز وحماية حقوق  
ً
معاهده أهمية

ي إفريقيا. 19
 
 الإنسان ف

ي بعض الدوائر بأنها  
 
ايدة للجنة ف وقد وصفت الأهمية المتر 

فريقية  عرضية ورمزية. ويجادل هذا السياق أن الدول الأ

أنشأت اللجنة بشكل رمزي دون أيقصد لتأسيسها كآلية قوية  

ي هذا الشد ، فقد تزامن إنشاء اللجنة مع نهاية  
وفعالة. 20 ف 

ي معاملة الحكومات  
ي ف  الحرب الباردة وزيادة التدقيق الخارجر

على وجه    الأفريقية لمواطنيها من قبل القوى الخارجية. 

بيير  والأمريكيير   الخصوص ، اشتدت الرقابة من الأورو 

لأنهم لم يعودوا منشغلير  بالمناورات الجيوسياسية للحرب  

الباردة ولم يكونوا بحاجة إلى الحصول على استحسان   

 
إن النظام الأفريقي لحقوق الإنسان هو مزيج من القواعد  17

والمؤسسات الموضوعة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لضمان  
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أفريقيا. إنه يوفر الإنصاف  
لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ويشمل الأطر المعيارية مثل  

( ،  1981الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )الميثاق( )
الإنسان والشعوب )اللجنة(  الذي أنشأ اللجنة الأفريقية لحقوق  

( ؛ الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل )ميثاق الطفل(  1987)
( ؛ الذي أنشأ اللجنة الأفريقية للخبراء بشأن حقوق ورفاهية  1990)

( ، بروتوكول الميثاق الأفريقي  2003الطفل )لجنة الخبراء( )
لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا  

( والبروتوكول الملحق بالميثاق  2000وتوكول مابوتو( ) )بر
الأفريقي بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  

( ، الذي أنشأ المحكمة الأفريقية  1998)بروتوكول المحكمة( )
 (. 2006لحقوق الإنسان والشعوب )المحكمة الأفريقية( )

يونيو    27ب )اعتمد في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعو 18

 (. 1986أكتوبر  21، ودخل حيز التنفيذ في  1981
19Odinkalu   ،C( .2013  من العمارة إلى الهندسة: العلاقة .)

بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأجهزة الاتحاد  
@  869-850( ، 4) 35الأفريقي. فصلية حقوق الإنسان ، 

869. 

واستمالة الدول الأفريقية من خلال ممارسة ضبط النفس  

ي انتقادهم لانتهاكات حقوق الإنسان. 21
 
 ف

ي ذلك  
 
وقد أظهر عدد من أنظمة الحكم الوحشية ، بما ف

ي يوغندا ، عمق الفساد الذي يمكن لهذه  
 
نظام عيدي أمير  ف

. 22 وبــهذا  الدول أن تذهب إليه دون لوم أو ضغط عالمي

نه قد تم  فيمكننا ان نخلص من البدايات الرمزية للجنة أ

ايدة على   إنشاؤها  كآلية لإيقاف الضغوط الخارجية المتر 

ي مجال حقوق  
 
الدول الأفريقية للتصدي لسجلاتها الكئيبة ف

الإنسان23يصور هذا الشد اللجنة على أنها مؤسسة شيدت  

كتر على  على مضض من قبل النخب الأفريقية مع تركتر  أ 

ليس إلى الداخل. كما يضع الشد اللجنة والنخب  الخارج و 

ي تشغل الأجهزة السياسية للهيئة  
السياسية الأفريقية ، التر

الإقليمية على خلاف مع بعضها البعض منذ البداية. وبالتالىي  

عية معينة للاتحاد   ، فإن اللجنة مرتبطة تاريخيًا بجوانب شر

ي وسابقه منظمة الوحدة 
الأفريقية. الأفريقر  

على الرغم من أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية لم يتضمن  

أحكامًا ضيحة بشأن حقوق الإنسان ، إلا أن أجندة إنهاء  

الاستعمار ، 24سعت إلى الدفاع عن الحقوق المدنية  

ي المستعمرات ا 
لمتبقية ،  والسياسية لأغلبية السكان السود ف 

ورة   بينما أقرت أجندة التحرر الاجتماعي وا لاقتصادي، 25 ض 

 
تقييم عقد الاتحاد الأفريقي لتعزيز حقوق   (.2012ابراهيم. أ. ) 20

،  2الإنسان والديمقراطية. مجلة قانون حقوق الإنسان الأفريقية 

30-68  @41-42. 
(. نظام حقوق الإنسان الأفريقي: تقييم نقدي  2000موتوا ، م. ) 21

(. مكتب تقرير 2007-1992، أوراق عرضية للتنمية البشرية )
 6-4مم المتحدة الإنمائي ، التنمية البشرية ، برنامج الأ

22Odinkalu   ،C( .2013 ، من العمارة إلى الهندسة .)862. 
(. الصكوك القانونية الأفريقية الرئيسية  2009كيثاروث ، س. ) 23

، متاح على  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download؟do
i=10.1.1.484.8981&rep=rep1&type=pdf 163-231 

@ 166-168 . 

(. نظام حقوق الإنسان الأفريقي: تقييم نقدي ،  2000موتوا ، م. )
(. مكتب تقرير 2007-1992أوراق عرضية للتنمية البشرية )

 .6-4التنمية البشرية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 
 .( )د( من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية1المادة الثانية ) 24
ب( و )ج( و )د( من ميثاق منظمة الوحدة  ( )2المادة الثانية ) 25

 الأفريقية. 
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وجود ثورة اقتصادية، اجتماعية و ثقافية بشكل عاجل  

 لتحرير الأفارقة من إرث التخلف الاستعماري. 

ي عام 
 
يجعلها أقدم  1987إن إنشاء اللجنة الأفريقية ف

له عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية  مؤسسة مسؤو 

ي أ
 
فريقيا.  والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ف

ي سياق الانتهاكات  
 
وقد أعطى إنشاء اللجنة الأفريقية ، ف

ي جميع أنحاء  
 
الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ف

القارة ، الانطباع بأن الدول الأفريقية كانت ، من الناحية  

النظرية على الأقل ، على استعداد لمعالجة مخاوف حقوق  

ي ظل منظمة الوحدة الأفريقية  
 
ي القارة. 26 ولكن، ف

 
الإنسان ف

 وتم تقليص تفويضها بسبب دفاع  
ً
، كانت اللجنة أقل تطورا

 بمبدأ منظمة  
ً
شدة الدول عن سيادتها على نطاق واسع مستر

ي الشؤون  
ي عدم التدخل ف 

الوحدة الأفريقية المتمثل ف 

الداخلية للدول الأعضاء. 27 هذا المبدأ ، الذي تم تبنيه لأول  

ي ظل منظمة الوحدة ا 
لأفريقية ، طالب كل من أفريقيا  مرة ف 

ي أي  
وخارجها بالامتناع عن التأثتر على الشؤون الداخلية ف 

دولة عضو. 28يجادل ديجان بوفان، 29 بأن عدم التدخل كان  

ام "سيادة   يُفهم على أنه جزء لا يتجزأ من مفهوم احتر

ي واستقلال" الدول الأفريقية ، فقط ليتم  
وسلامة أراض 

يحة للدولة. . وقد شكلت  الغاؤها عقب موافقة ض 

ي ، والحفاظ على الحدود  
ي شكل وحدة الأراض 

الإقليمية ف 

الاستعمارية ، وعدم التدخل وممارسة سلطة الدولة غتر  

 
 . 6-5(. نظام حقوق الإنسان الأفريقي ، 2000موتوا ، م. ) 26

(. نقد الميثاق  1988. )Bondzie-Simpson ،Eانظر أيضًا  

( ،  4) 31الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. مجلة هوارد لو ، 
643-666  @644 . 

27Simpson -Bondzie  ،E( .1988 .)   نقد الميثاق الأفريقي

 666-643( ، 4) 31لحقوق الإنسان والشعوب. مجلة هوارد لو ، 
 @644. 

 (. 3) 111ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ، المادة   28
(. دراسة حالة السودان ومنظمة الوحدة  1998بوفيان ، د. ) 29

 441@  454-413( ،  3) 41الأفريقية. مجلة هوارد لو ، 
 .445-442(. دراسة حالة السودان ، 1998)بوفيان ، د.  30
 :انظر على سبيل المثال في المستودع المشترك للاتحاد الأفريقي 31

بشأن إنهاء الاستعمار لمؤتمر  CIAS / Plen.2 / Rev.2 القرار

قمة الدول الأفريقية المستقلة ، الذي عقد في أديس أبابا ، إثيوبيا ،  
 1963مايو  25إلى  22من 

https://archives.au.int/handle/123456789/6707 ؛ 

المقيدة داخل أراضيها العلامات الرئيسية لدبلوماسية  

  منظمة الوحدة الأفريقية. 

 فقط على الدول  
ً
ومع ذلك ، كان فهم عدم التدخل مقصورا

ة ما بعد الاستعمار. أصبحت  الأفر  ي فتر
 
يقية ذات السيادة ف

ي  
ي جنوب إفريقيا وزيمبابوي ، التر

 
الأنظمة العنصرية ف

تعرضت للانتقاد بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان  

ا لجهود منسقة لإنهاء الاستعمار  
ً
ضد السكان السود ، أهداف

ي  
و تضمنت هذه الجهود تقديم الدعم المالىي والفت 

ي للمقاتلير  من أجل الحرية. 30
 والعسكري واللوجستر

وأوضحت هذه الجهود قدرة منظمة الوحدة الأفريقية على  

ي مواجهة انتهاكات حقوق  
 
اتخاذ إجراءات ضد دولة أفريقية ف

ي اتخاذ إجراءات متكافئة على  
 
الإنسان. 31 وقد شكل الفشل ف

ي  
قدم المساواة ضد انتهاكات حكومات ما بعد الاستعمار ف 

ي عهد عيدي أمير  وجمهورية إفريقيا الوسطى تحت  يوغن
دا ف 

  التنافر قيادة جان بيديل بوكاسا ، علامة على بدايات 

ي ما بعد  
الجماعي الذي متر  موقف النخب الأفريقية ف 

 الاستعمار من انتهاك أقرانهم لحقوق الإنسان. 

ي ردود  
ي التناقض ف 

ا ف 
ً
يساهم مفهوم عدم التدخل أيض

اللجنة الأفريقية من ناحية والأجهزة السياسية للاتحاد  

ي من ناحية أخرى، فعند حدوث انتهاكات لحقوق  
الأفريقر

ي أي د
ولة أفريقية،  رد اللجنة الفوري هو الإعراب  الإنسان ف 

عن قلقها بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ، لحث  

تقرير لجنة التنسيق التابعة لمنظمة الوحدة   CM / 223 القرار

الأفريقية لتحرير إفريقيا إلى الدورة الحادية عشرة لمجلس الوزراء  
 1968المنعقدة في الجزائر العاصمة ، الجزائر في سبتمبر 

https://archives.au.int/handle/123456789/7318 ؛ 
بشأن العقوبات ضد أنظمة الأقليات   CM / Res.422 القرار

البيضاء في جنوب إفريقيا ، الذي تم تبنيه في الدورة العادية  
الخامسة والعشرين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة  

 1975يوليو ،  25إلى   18في كمبالا ، أوغندا ، في الفترة من 
https://archives.au. int / handle / 

 ؛  123456789/6865
قرار بشأن الجنوب الأفريقي ،   :CM / Res.455 (XXVI) القرار

 قرار بشأن ناميبيا ، والقرار :CM / Res.456 (XXVI) القرار
CM / Res.457 (XXVI):   قرار بشأن زمبابوي ، اعتمد جميعها

ء  في الدورة العادية السادسة والعشرين جلسة مجلس الوزرا
 المنعقدة في 

،  1976مارس  1فبراير إلى   23أديس أبابا ، إثيوبيا من 

http://archives.au.int/handle/123456789/2588 ؛ 
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الدولة العضو على اتخاذ إجراءات تصحيحية ، تليها  

تحقيقات شاملة لتحديد نطاق الانتهاكات ، بينما رد مؤتمر  

ي والمجلس التنفيذي  هو الدفاع عن سيادة  
الاتحاد الأفريقر

ي وجهت ضدها الادعاءات ، لإعطاء الدولة  الدولة العض
و التر

ي  
 
ح أفعالها وعدم اتخاذ إجراءات إلا ف العضو فرصة لشر

 مواجهة أدلة دامغة على حدوث مثل هذه الانتهاكات. 

غالبًا ما تكون هذه الردود الموازية مصدرًا للاشتباكات بير   

ي حير  أن اللجنة  
 
. ف ي

اللجنة والدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقر

ي بمتطلبات ولايتها ، فإن الدول  ت
عتقد أنها عند استجابتها تق 

الأعضاء ترى أن أفعالها غتر متوقعة وسابقة لأوانها وغالبًا ما  

تكون غتر مدروسة. 32 على سبيل المثال ، منذ بداية الحرب  

اير  ي فتر
 
ي دارفور ف

 
، تبنت اللجنة باستمرار عدة   2003ف

ي  قرارات تعرب عن قلقها وإدانتها انته
اكات حقوق الإنسان ف 

دارفور وتحث على وقفها. 33 وكانت اللجنة من أوائل  

ي دارفور على  
ي وصفت الانتهاكات ف 

المؤسسات الأفريقية التر

وجه التحديد بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ،  

ي عام 2004 ،  
وحثت على اعتقال ومحاكمة مرتكبيها. 34 وف 

ي 
 السودان حيث  قامت اللجنة ببعثة لتقصي الحقائق ف 

 
كانت هذه حجة زيمبابوي في رفض بعثة اللجنة لتقصي الحقائق   32

 بشأن الانتهاكات المحيطة بعملية الإصلاح الزراعي
السابع عشر   (. تقرير النشاط السنوي2004. )ACHPRانظر 

للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،  

https://www.achpr.org/activityreports/viewall؟id=
17. 

  -بشأن تعزيز المسؤولية عن الحماية في أفريقيا  2007قرار  33

ACHPR / Res.117 (XXXXII) 07    متاح على ،

https://www.achpr.org/sessions/resolutions ؟ 

  ACHPR / Res.102 -شأن الوضع في دارفور  ب 2006قرار 

(XXXX) 06   متاح على ،

https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=10

 ؛ 8
  -قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في إقليم دارفور بالسودان  2005

ACHPR / Res.93 (XXXVIII) 05   متاح على ،

https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=23

 ؛ 2
  -قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في دارفور ، السودان  2005

ACHPR / Res.74 (XXXVII) 05   متاح على ،

https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=79

 ؛ و 

،   ACHPR / Res.68 (XXXV) 03 -قرار بشأن دارفور  2004

متاح على  

https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=73 

أثبتت أن القوات الحكومية والمتمردين على السواء  

ي منطقة دارفور مثل  
 
مسؤولون عن انتهاكات جسيمة ف

ي للسكان المدنيير  وتدمتر وحرق المنازل  
القصف العشوائ 

ي ذلك الماشية واغتصاب النساء  
 
ومصادر الغذاء، بما ف

ي للسكان المدنيير  العزل. 35
 واختطافهن والقتل العشوائ 

من خلال إجراء تقديم الدول لتقاريرها الدورية ، لاحظت  

اع المسلح الدموي   ا العواقب الوخيمة للت  
ً
اللجنة أيض

ة والواسعة النطاق لحقوق   والمدمّر والانتهاكات الخطتر

ي نشأت عنه ، وحثت الحكومة السودانية على  
الإنسان التر

ي جرائم حقوق   إجراء التحقيقات المناسبة وملاحقة مرتكتر

الإنسان. 36 من ناحية أخرى ، انتقد المؤتمر بشدة أولئك  

ي دارفور بأنها إبادة جماعية ،  
 
الذين وصفوا الأحداث ف

واحتفظوا بدور السودان كرئيس لمجلس السلام والأمن  

ي ، وتمت استضافة كل من الدورة  
التابع للاتحاد الأفريقر

( وجلسات المجلس  2006العادية السنوية للمؤتمر للعام ) 

ي الخرطوم. 37
 ا لتنفيذي ف 

بأن استجابة الأجهزة السياسية للاتحاد    المجادلةيمكن 

ي  
ا على استمرار إرث عدم التدخل ف  ً ي كانت مؤشر

الأفريقر

من تقرير بعثة تقصي الحقائق في السودان   137و  123الفقرة  34

تقرير بعثة تقصي   EX.CL/364 (XI)، قرار المجلس التنفيذي 

الحقائق التابعة للمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى  
( 2004يوليو  18حتى  08جمهورية السودان في إقليم دارفور )

متوفر 

https://www.achpr.org/states/missionreport?iعلى
.   50d= 
- 73،  68-67،  64-58،  55-53،  47،  45-43الفقرات  35

من تقرير بعثة تقصي الحقائق في   86-88،  79-83،  78

تقرير بعثة   EX.CL/364 (XI)قرار المجلس التنفيذي السودان ، 

تقصي الحقائق التابعة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى  
 (2004يوليو  18إلى  08جمهورية السودان في منطقة دارفور ) 

5https://www.achpr.org/states/missionreport?id=
.  0 
من الملاحظات الختامية للتقرير   28و  10فقرتين انظر ال 36

الدوري الثاني للسودان ، والتي تم تبنيها في الدورة العادية الخامسة  
يونيو   4مايو إلى  21والثلاثين للجنة التي عقدت في الفترة من 

 في بانجول ، غامبيا ؛ و  2004
من الملاحظات الختامية للتقرير الدوري   43،  30-20الفقرات 

ثالث للسودان ، المعتمدة في الدورة العادية الخامسة والأربعين  ال
في بانجول ،   2009مايو  27إلى  13للجنة المنعقدة في الفترة من 

 غامبيا. 
(. تقييم عقد الاتحاد الأفريقي لتعزيز حقوق  2012إبراهيم ، أ. ) 37

،   2الإنسان والديمقراطية مجلة قانون حقوق الإنسان الأفريقية 
 .68-30 الصفحات

https://www.achpr.org/states/missionreport?id=50
https://www.achpr.org/states/missionreport?id=50
https://www.achpr.org/states/missionreport?id=50
https://www.achpr.org/states/missionreport?id=50
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الدبلوماسية الأفريقية ، بالرغم من تقديم القانون التأسيسي  

ي لمبدأ جديد ينص على عدم اللامبالاة. 38 
للاتحاد الأفريقر

كل حاد مع الدور المركزي الذي  ويتناقض عدم التدخل بش 

ي    أصبح تعزيز حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي 
 
يشغله ف

ي ،  
الانتقال من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقر

ي يوليو 
 
ي نفسه عن منظمة  2002ف

. وقد متر  الاتحاد الأفريقر

الوحدة الأفريقية من خلال الادعاء بجعل حقوق الإنسان  

ي 
 
سعيه لتحقيق السلام والأمن ، وكذلك   سمة مركزية ف

كتر   
جهود تحقيق التنمية المستدامة للقارة. 39  كما رافق التر

على حقوق الإنسان تفكيك لولاية اللجنة الأفريقية لحقوق  

الإنسان مع إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان  

ي تضطلع  
والشعوب )المحكمة الأفريقية / المحكمة( التر

ي وإدخال 
 مجلس الأمن مع تفويض  بدور وقائ 

ً
السلام. وأيضا

سياسي لمعالجة المسائل المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة  

ي ذلك جرائم الحرب  
والواسعة النطاق لحقوق الإنسان بما ف 

والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وكما يشتر  

تشيدي أودينكالو ، فإن إنشاء هذه المؤسسات أدى إلى 

المؤسسية لرصد تنفيذ الحقوق  تنويــــع المسؤوليات 

ي  
ي كانت جميعها ف 

ي والتر
ي الميثاق الأفريقر

المنصوص عليها ف 

 السابق من اختصاص اللجنة. 40

.أهمية اللجنة الأفريقية3  
على الرغم من القدرة المحدودة للجنة الأفريقية عند إنشائها  

ي ظل  
ي ظل منظمة الوحدة الأفريقية ، وتحجيم تفويضها ف 

ف 

ي ، الا أن اللجنة الأفريقية لازالت أهم وسيلة  
الاتحاد الأفريقر

. حيث تقوم  لتأكيد حقوق الأفارقة على المستوى الإقليمي

 
)ز( من القانون التأسيسي عدم التدخل في   4تكرر المادة  38

الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي كمبدأ أساسي  
)ز( على التدخل في قضايا جرائم الحرب   4بينما تعاقب المادة 

 والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
لاتحاد الأفريقي لتعزيز حقوق  (. تقييم عقد ا2012إبراهيم ، أ. ) 39

،   2الإنسان والديمقراطية مجلة قانون حقوق الإنسان الأفريقية 
 .68-30الصفحات 

40Odinkalu   ،C( .2013  من العمارة إلى الهندسة: العلاقة .)

بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأجهزة الاتحاد  
-Human Rights Quarterly  ،35 (4)  ،850الأفريقي ، 

 .856في  869
: مركز عمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية  155/96الاتصال  41

(  2001ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد نيجيريا )

ي بعم
ي الدفاع عن  العديد من منظمات المجتمع المدئ 

 
لها ف

حقوق الإنسان للأفارقة من خلال اللجنة ، مما يجعلها جزءًا  

 . ي
 لا يتجزأ من نظام حقوق الإنسان الإقليمي الأفريقر

إن الطبيعة شبه القضائية للجنة وتفويضها الواسع يجعل  

د مقارنتها وصول الأفراد اليها أكتر سهولة نسبيًا عن

اء المعنيير   بالمحكمة الأفريقية واللجنة الأفري قية للختر

بحقوق الطفل ورفاهيته )لجنة حقوق الطفل / اللجنة( عند  

سعيهم للحصول على سبل الانتصاف لانتهاكات حقوق  

،  الإنسان. كذلك فإن العمليات الإجرائية السهلة للجنة  

وجهودها لتنفيذ ولايتها بشكل   القضائية ، ها سوابقزيادة و 

ي إليها وقدرتهم  
مستقل ، ووصول منظمات المجتمع المدئ 

ا    شكاويعلى تقديم 
ً
ذات مغزى أمام اللجنة يجعلها أيض

 وسيلة جذابة للغاية لأعمال المناضة. 

ايد ، استخدمت   ي المتر 
وفيما يتعلق بفقه اللجنة القضائ 

ية على نطاق  اللجنة ، على مر السنير  ، سلطاتها التفستر 

واسع ، لاتخاذ قرارات رائدة. أحد أهم القرارات هو الحكم  

ي قضية مركز عمل الحقوق الاجتماعية   2001الصادر عام 
ف 

والاقتصادية، 41 حيث أقرت اللجنة العديد من الحقوق  

ي الغذاء والحق  
ي ذلك الحق ف 

الاجتماعية والاقتصادية بما ف 

ي ، على ا 
ي الميثاق الأفريقر

ي السكن ف 
لرغم من أن الميثاق لا  ف 

ينص ضاحة على هذه الحقوق 42. هذا التوسع الجريء  

ا اقرار للحقوق الاجتماعية والاقتصادية  
ً
للحقوق رافقه أيض

 . ي
ا قابلة للتقاض 

ً
 باعتبارها حقوق

ي عام 
ي قضية    2009ف 

ا آخر ف 
ً
، اعتمدت اللجنة قرارًا رائد

الأندورويس. 43  كانت هذه القضية بمثابة تحدي لتجاو زات  

ACHPR    متاح ،

https://www.achpr.org/public/Document/file/Eعلى
 _eng.pdf96_155_30nglish/achpr 

(. قضية أوغوني أمام اللجنة الأفريقية  2003كومانز ، ف. ) 42

الدولي والمقارن الفصلية ،   لحقوق الإنسان والشعوب. مجلة القانون 

 .756&  755@  760-749( الصفحات 3) 52
: مركز تنمية حقوق الأقليات )كينيا(  276/03الاتصال  43

والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات )نيابة عن مجلس رعاية  
، متاح   ACHPR( 2009الأندورويس( ضد كينيا )

=1https://www.achpr.org/sessions/descions?idعلى
. 93 

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr30_155_96_eng.pdf
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr30_155_96_eng.pdf
https://www.achpr.org/sessions/descions?id=193
https://www.achpr.org/sessions/descions?id=193
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ي وأنماط إعادة التعيير   
ي تخصيص الأراض 

 
الدولة الكينية ف

ها على حقوق السكان الأصليير  الإندورويس   والتوزيــــع وتأثتر

ة   ي منطقة بحتر
 
، وهم مجتمع رعوي أصلىي شبه رحل ف

بوجوريا بمقاطعة ريفت فالىي بكينيا. 44 وجادل أصحاب  

ي  
 
الشكوى بأن نمط الانتهاكات لحقوق الأندورويس ، بما ف

ي عامي 
 
و   1973ذلك عمليات الإخلاء القشي للإندورويس ف

ي أجدادهم لإفساح المجال أمام  1986
اقامة   من أراض 

محمية ألعاب دون استشارة مسبقة أو تعويض مناسب ،  

ي  
ي أراض 

 
 عن الاستيلاء على حقوق معادن الأرض ف

ً
فضلا

ي حرية الوجدان 
 
الأجداد. فيه انتهاك لحقوق الأندورويس ف

ي  
 
والدين ، 45 والملكية ، 46 والثقافة ، 47 وحرية التصرف ف

 حقوق التعدين ، 48 والتنمية. 49

ي قرارها ، وجدت اللجنة الأفريقية أن  انتهاك كينيا لا  
ف 

اماتها المنصوص   يقتصر فقط على جميع هذه الحقوق والتر 

ا باستعادة وصول  
ً
ي الميثاق ، ولكنها أوصت أيض

عليها ف 

ي أجداده 
ي  الأندورويس إلى أراض 

اف بحقهم ف  م والاعتر

ي وملكيتها. كما أقرت اللجنة بأن التدخل  
داد هذه الأراض  استر

ا  
ً
ي أجدادهم كان انتهاك

ي العلاقة الروحية للأندورويس بأراض 
ف 

ي ممارسة شعائرهم الدينية  
ي الوجدان ، وحقهم ف 

لحريتهم ف 

ي التنمية ؛ وأن على حكومة كينيا دفع عائد إلى  
، وحقهم ف 

الأندورويس مقابل أي نشاط اقتصادي على أراضيهم. 50  

ي  
ي القرار هو تبت 

ي حظيت بالثناء ف 
ومن أحد الجوانب التر

اللجنة لمفهوم `` الشعوب '' حيث لم تتبت  اللجنة  

ا  
ً
التعاريف الدولية للأصول الأصلية فحسب ، بل ربطت أيض

بير  تعريف المجتمعات لذاتها على أنها مجتمعات أصلية من  

 
 .6-1قضية الأندورويس ، الفقرات  44
من قضية   85-76من الميثاق الأفريقي ، انظر الفقرات  8المادة  45

 الأندورويس. 
من  114-86من الميثاق الأفريقي ، انظر الفقرات  14المادة  46

 قضية الأندورويس. 
 115من الميثاق الأفريقي ، انظر الفقرات  3( و 2) 17المادة  47

 من قضية الأندورويس.  119 -
 124 - 120من الميثاق الأفريقي ، انظر الفقرات  21المادة  48

 من قضية الأندورويس. 
من  135-125من الميثاق الأفريقي ، انظر الفقرات  22المادة  49

 قضية الأندورويس. 
 قضية إندورويس. )د( من  298الفقرة  50

ي الأجداد ''. والأنماط الثقافية   خلال ارتباطها بـ
`` أراض 

ام الدول   والمؤسسات الاجتماعية والأنظمة الدينية والتر 

اف بها على هذا النحو. 51   بالاعتر

ي العام 
 
ي    2011وف

 
، توصلت اللجنة إلى قرار رائد آخر ف

قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 52   كانت هذه  

ي 
 أعربت فيها اللجنة عن  هي المرة الأولى على الإطلاق التر

اف بالعنف    موقفها بشأن حقوق المرأة ، ولا سيما الاعتر

القائم على النوع الاجتماعي ، الذي ترتكبه كل من الجهات  

 من أشكال التميتر   
ً
الحكومية وغتر الحكومية ، باعتباره شكلا

ا لحقوق الإنسان للمرأة. مهد قرار اللجنة  
ً
ضد المرأة ، وانتهاك

ي   الطريق لفهم 
 
امات الدولة فيما يتعلق بالحق ف ي لالتر  تدريجر

امات لا تتطلب فقط من الدول منع   عدم التميتر  ، وهي التر 

ا اتخاذ إجراءات علاجية بمجرد  
ً
حدوث التميتر  ولكن أيض

ي هذه القضية، وجدت اللجنة  
. وف  حدوث مثل هذا التميتر 

ي عدم التميتر   
أن الحكومة المصرية قد انتهكت الحق ف 

ي 
ي اتخاذ  لفشلها ف 

 منع حدوث العنف ، وكذلك لفشلها ف 

إجراءات تصحيحية من خلال مقاضاة الجناة ، وضمان  

ي  
الدعم الاجتماعي للضحايا ومعالجة الأعراف الاجتماعية التر

تؤدي إلى ترسيخ التميتر  بير  الجنسير  وتسهيل انتشار أشكال  

ي الأماكن العامة. 
 العنف اليومية مثل التحرش الجنسي ف 

ي عام 
، خرجت اللجنة عن السوابق واتخذت    2016ف 

مليون    2.5خطوة جريئة لمنح تعويض نقدي ، ما يقرب من  

دولار أمريكي ، لضحايا وأش ضحايا مذابح الدولة من كيلوا ،  

ق مقاطعة كاتانغا الجنوبية.   ي جنوب شر
ة ف  وهي بلدة صغتر

جمهورية الكونغو الديمقراطية 53. لقد وقع سكان كيلوا  

(. الحق في التنمية في  2011كامغا ، سيرجيس آلان دجويو. ) 51

نظام حقوق الإنسان الأفريقي: قضية الأندورويس. مجلة دي جور 
  2021مارس  29. تم الاسترجاع في 391-381( ، 2) 44لو ، 
من 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_art
-2225text&pid=S
.&lng=en&tlng=en16020110002000107   

: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و  334/06ل تصا الا 52

Interights ( 2011ضد جمهورية مصر العربية )ACHPR    ،

https://africanlii.org/afu/judgment/african-متاح على
.85/2011rights/-peoples-and-human-commission 

 : معهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا393/10الاتصال  53
(IHRDA) قانون العمل ضد حقوق الإنسان ، (ACIDH)   والحقوق

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602011000200010&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602011000200010&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602011000200010&lng=en&tlng=en
https://africanlii.org/afu/judgment/african-commission-human-and-peoples-rights/2011/85
https://africanlii.org/afu/judgment/african-commission-human-and-peoples-rights/2011/85
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فريسة للعنف غتر المتناسب الذي قامت به الدولة والذي  

ي ذلك  
 
 إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، بما ف

ر
يرف

اغتصاب النساء والإعدام بإجراءات موجزة وتدمتر  

كة   ي من شر
الممتلكات. وقد عملت الحكومة بدعم لوجستر

كة تعدين كندية  أنفيل للتعدين  الية. أقر قرار   – وهي شر أستر

اللجنة بمسؤولية كل من حكومة جمهورية الكونغو  

كة أنفيل للتعدين بالرغم من كونها مؤسسة   الديمقراطية وشر

خاصة. وعند منح تعويض نقدي ، حرصت اللجنة على أن  

يكون للضحايا وسيلة انتصاف واضحة وقابلة للتنفيذ ، وهي  

ض أن تعالج التحديات  السابقة   خطوة كان من المفتر

ي لقرارات اللجنة  
ي عدم التنفيذ والتنفيذ الجزئ 

 
المتمثلة ف

 السابقة. 

 التحديات المزمنة للجنة   1. 3

 أ. عدم تنفيذ القرارات 
ي التنفيذ  

واجهت اللجنة عدة تحديات تاريخية ومعاضة ف 

 من بير   الفعال لتفويضها. وقد كان عدم تعاون الدول رئ
ً
يسيا

  هذه التحديات. و من بير  أك
ً
را تر أشكال عدم التعاون ض 

ي الواقع ، كانت مسألة افتقار  
عدم تنفيذ قرارات اللجنة. ف 

اللجنة إلى أداة قوية ذات قوة قانونية قشية لضمان الامتثال  

ي  
ي دائمًا ف 

لمعايتر حقوق الإنسان بموجب الميثاق الأفريقر

 قلب المحادثات حول قيود اللجنة منذ أيامها الأولى. 54

اللجنة الأفريقية ، على عكس المحاكم المحلية ، ليس لديها  

ة لإنفاذ الامتثال لقراراتها. 55 ولا تتمتع اللجنة   وسائل مباشر

بصلاحية سجن الأفراد بسبب ازدرائهم لقراراتها ولا يمكنها  

 للأحكام. وبالتالىي 
ً
إلحاق ممتلكات الدول المدع عليها تنفيذا

حسن نية الدول واستعدادها    فإن تنفيذ قراراتها يعتمد على

56 . ام بقواعد ومعايتر القانون الدولىي
 للالتر 

 
 ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (RAID) والمساءلة في التنمية
(2016) ACHPR متاح على ، https : 

//ihrda.uwazi.io/ar/document/u51cz7v4z2m؟ 
page = 2. 

54Simpson -Bondzie  ،E( .1988  نقد الميثاق الأفريقي .)

 666-643( ، 4) 31الإنسان والشعوب. مجلة هوارد لو ، لحقوق 
 @662 

55)2007Viljoen & Louw ( 2. 

كما أن اللجنة ، على عكس المحكمة الأفريقية ، ليس لديها  

ي   -إجراءات محددة بموجب نظامها الأساسي 
الميثاق الأفريقر

ي الاتصالات   -
 
لفرض الامتثال لقراراتها باستثناء القرارات ف

خلال قواعد إجراءاتها ، صاغت    بير  الدول. ومع ذلك ، من

فيذ وتتبع امتثال الدولة  اللجنة آلياتها الخاصة لرصد تن

ا ضد دولة أخرى ، تقوم  
ً
لقراراتها. عندما تقدم دولة ما بلاغ

اللجنة على الفور بإرسال تقرير إلى المؤتمر عند انتهاء  

ي هذا التقرير ، يمكنها تقديم توصيات محددة  
 
القضية ، وف

ض أن مثل هذه   ا. 57 من المعقول أن نفتر
ً
كما تراه مفيد

 التوصيات قد تتضمن خطوات محددة بشأن تنفيذ القرار. 

من ناحية أخرى ، تتمتع المحكمة الأفريقية بعلاقة راسخة  

مع المجلس التنفيذي والمؤتمر لرصد تنفيذ قراراتها 

. فالمحكمة الأفريقية   بموجب نظامها الأساسي التأسيسي

من بروتوكول المحكمة الأفريقية   31ة  مخولة بموجب الماد

لتقديم تقرير سنوي عن حالة الامتثال لقراراتها إلى كل دورة  

( من بروتوكول  2) 29عادية للمؤتمر.  وبموجب المادة 

المحكمة الأفريقية ، يقوم المجلس التنفيذي ، نيابة عن  

ي ، برصد تنفيذ أحكام المحكمة  
مؤتمر الاتحاد الأفريقر

ي 
  تعرضها عليه المحكمة. الأفريقية التر

ي عام 
جريت ف 

ُ
عن حالة تنفيذ قرارات   2007كشفت دراسة أ

ي  
قرارات( قد تم   6بالمائة فقط )   14اتصال أن   44اللجنة ف 

حالة( تم الامتثال    14بالمائة ) 32الامتثال بها بالكامل ، و 

ي حير  ان نسبة 
قضية( لم يتم   13بالمائة ) 30بها جزئيًا ، ف 

الامتثال بها. 58 وقد كان تنفيذ 15  بالمائة )7 حالات( عرضيًا  

 من إجراء  
ً
، حيث تم تسهيله من خلال تغيتر الظروف بدلا

وط قرارات اللجنة، على سبيل   متعمد من الدولة للوفاء بشر

المثال تغيتر النظام يؤدي إلى تغيتر السياسة. 59 وفيما يتعلق  

56.4-3)2007Viljoen & Louw (  
من الميثاق الأفريقي.  53المادة  57

  
(. امتثال الدولة لتوصيات  2007فيلجوين ، إف ، ولوو ، إل ) 58

جلة  . الم2004-1994اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، 
 . 5-4@  34-1( ، الصفحات 1) 101الأمريكية للقانون الدولي ، 

59) 2007Viljoen & Louw ( 6. 
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ي المائة المتبقية )  9بنسبة  
 
حالات( لم يكن وضع   4ف

60 .
ً
 ا لامتثال بها واضحا

مثل أي هيئة قضائية أو شبه قضائية أخرى ، فإن تنفيذ  

قرارات اللجنة ، إلى جانب قدرتها على اتخاذ هذه القرارات  

بشكل مستقل ودون تدخل من أي أطراف أخرى ، هو إجراء  

مركزي لفعاليتها. 61 فمن خلال الامتثال لقراراتها ، يتم قياس  

عيتها ومصداقيتها وفعاليتها. 62 وبدون هذا الاستقلال   شر

ي جميع  
 
والامتثال ، يفشل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ف

ي الحصول على تعويض فعال من اللجنة وتظل  
 
أنحاء القارة ف

ي   أوضاعهم غتر محلولة. 
 
إن كل من رفض أو فشل الدول ف

ي تفويض اللجنة من  
 
الامتثال لقرارات اللجنة والتدخل ف

ي 
 
 ذلك الهيئات السياسية التابعة  مختلف الجهات ، بما ف

ي ، يقوض مصداقية اللجنة. 
 للاتحاد الأفريقر

كاء والجهات الفاعلة   بالنسبة للضحايا والمتقاضير  والشر

الأخرى الذين يتعاملون مع مختلف جوانب عمل اللجنة ،  

لم تعد اللجنة هيئة مختصة قادرة على تقديم تعويضات  

ي يتعرض
ون لها. ولهذا السبب ،  هادفة وفعالة للانتهاكات التر

ي الواقع ، على أنها  
ي الظاهر وف 

يجب أن يُنظر إلى اللجنة ، ف 

هيئة مستقلة تتمتع بكامل الاختصاص لممارسة صلاحياتها 

م   ه من أشكال التدخل ، وتحتر دون تدخل سياسي أو غتر

 قراراتها ويتم الامتثال بها. 

ي الأ 
ي الاتحاد الأفريقر

طراف  يقع على عاتق الدول الأعضاء ف 

ام بتنفيذ قرارات اللجنة بما يتوافق   ي الالتر 
ي الميثاق الأفريقر

ف 

ي بموجبها يتعير  على    1مع المادة  
ي ، والتر

من الميثاق الأفريقر

اف بالحقوق والواجبات والحريات المنصوص   الدول "الاعتر

يعية أو تدابتر أخرى   ي الميثاق" و "اعتماد تدابتر تشر
عليها ف 

ي 
الاعتبار أن نفس الدول الأعضاء هي  لإنفاذها". وبالأخذ ف 

الهيئة العليا   هو  ، و   الأعضاء المكونة للجمعية العامة

 
60) 2007Viljoen & Louw ( 7. 
(. تقييم فعالية المحاكم الدولية ، أكسفورد:  2014شاني ، واي ) 61

 . 117مطبعة جامعة أكسفورد ، ص. 
  الدولية  المحاكم لقرارات الامتثال(. 2010) واي ،  شاني 62

 SSRN مجلة. الهدف  على قائم تحليل: فعاليتها على كمؤشر
 .5( أكتوبر) الإلكترونية

من القواعد   138( كما تقرأ بالمادة 9( و )8) 125القاعدة  63

 . 2020الإجرائية لعام 

ي ، قررت اللجنة بموجب قواعد إجرائتها  
للاتحاد الأفريقر

إحالة حالات عدم الامتثال إلى المؤتمر كجزء من التقرير  

ا للمادة  54 من الميثاق. 63 وقد أعرب بعض  
ً
الذي تقدمه وفق

ي تتكون من  الباحثير  عن 
ي أن الجمعية ، التر

 
شكوكهم ف

ي ، ستعمل ضد مصلحتها  
ي الاتحاد الأفريقر

 
الدول الأعضاء ف

ي  
 
الذاتية ، أي ضد مصالح أعضائها وتساعد  اللجنة بالفعل ف

الحصول على الامتثال. 64 ولكن بدون هذا الإيثار ، سيصبح  

 النظام بأكمله هزليًا. 

ي تعزز بشكل فعال   لجنةإن استخدام ال
لهذه القناة ، التر

القدرات الأخلاقية والسياسية للجمعية للضغط من أجل  

تنفيذ قراراتها هو أمر مبتكر. 65 وبذلك ، تلتمس اللجنة دعم  

ي متابعة تنفيذ ملاحظاتها الختامية. 
 
 الجمعية ف

 ب. القيود مالية
ا  
ً
ترتبط الجوانب المالية لعمليات اللجنة الأفريقية ارتباط

، ، والجمعية ،   ي
ا بعلاقتها مع مفوضية الاتحاد الأفريقر

ً
وثيق

. بينما تقوم   والمجلس التنفيذي ، ولجنة الممثلير  الدائمير 

انيتها الخاصة ، فإن الموافقة على   لجنةال بصياغة متر 

. فالاتحاد   انية هي مسؤولية لجنة الممثلير  الدائمير  المتر 

انية ا  ي مسؤول تقنيًا عن تغطية متر 
للجنة وهي جزء  الأفريقر

ي ذلك رواتب  
أساسي لتمكير  اللجنة من أداء عملها بما ف 

الموظفير  الأساسيير  ، وتوفتر الخدمات والبدلات  

ي  
ة ف   ، واجهت اللجنة تحديات خطتر

ً
. 66 تاريخيا للمفوضير 

ي مرحلة ما ، وكانت تكافح لدفع  
انيتها الكاملة ف  تمويل متر 

ة مثل فواتتر  تكاليف البنية التحتية للاتصالات الأساسي

انية على مستوى الاتحاد   الهاتف. 67 وقد ساهمت قيود المتر 

(. تقييم عقد الاتحاد الأفريقي لتعزيز حقوق  2012إبراهيم ، أ. ) 64

،   2قانون حقوق الإنسان الأفريقية  الإنسان والديمقراطية مجلة
 . 46@  68-30الصفحات 

 من النظام الداخلي للجنة.  77( كما تقرأ بالمادة 3) 78القاعدة  65
من   22من الميثاق كما تقرأ مع القاعدة  44و  41المادتان  66

 . 2020قواعد الإجراءات لعام 
 أعلاه.  60( انظر الملاحظة 2012إبراهيم ) 67
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ي ، وكذلك الاستثمار المحدود من قبل الدول  
الأفريقر

ي هذه التحديات جزئيًا. 68
 
 الأعضاءلضمان نجاح اللجنة ، ف

ي عام 
 
، أنشأت اللجنة الأفريقية اللجنة الاستشارية    2009ف

انية والموظفير  للتصدي ل  تحدياتها الدائمة فيما  لشؤون المتر 

ي تصميم  
 
يتعلق بالتمويل ولضمان مزيد من الكفاءة ف

انيات اللجنة وبرامجها وعرضها والدفاع عنها وتنفيذها   متر 

ا لمدة  
ً
ي البداية تفويض

 
وحساباتها. 69 على الرغم من منحها ف

عامير  ، إلا أن اللجنة لا تزال نشطة بعد أن حصلت على  

لحياة. وبشكل عام، فقد تم  عدة عقود إيجار جديدة مدى ا 

ي  
 
تجديد ولاية اللجنة سبع مرات. 70  ولمعالجة العجز ف

كاء   ي الاعتماد بشكل كبتر على الشر
 
انيتها ، بدأت اللجنة ف متر 

ي ذلك وكالات التنمية الغربية مثل الاتحاد  
 
الخارجيير  بما ف

ي والوكالة الألمانية للتعاون الدولىي وكذلك المنظمات   الأوروئر

مية  والمنظمات الدولية غتر الحكومية لدعم  غتر الحكو 

71 . ي
 عملها الفت 

ي الخاص   اتيجر ها الاستر على الرغم من دفاعها القوي عن تركتر 

 استيعاب مصالح هذه الوكالات  
ً
، كان على اللجنة حتما

والمنظمات غتر الحكومية والمنظمات غتر الحكومية  

ي تدعم عملها. أثار هذا الوضع التوترات بير   
الدولية التر

اللجنة والدول الأطراف ، وبالتالىي ، الأجهزة السياسية  

 
68Odinkalu   ، ). 1998C. (للجنة الفردية  الشكاوى إجراءات  

  عبر القانون. أولي تقييم:  والشعوب الإنسان لحقوق  الأفريقية 
 .406-359 ، ( 2) 8 ، المعاصرة والمشكلات  الوطني 

  استشارية لجنة   إنشاء بشأن القرار  اعتماد بعد  اللجنة تشكيل  تم 69

 ACHPR / Res.142 (XXXXV) - والموظفين الميزانية لشؤون
  للجنة والأربعين الخامسة العادية الدورة في  اعتماده تم الذي  ،  09

  متاح ،  2009 مايو 27-13 من غامبيا  ،   بانجول في  المنعقدة

https://www.achpr.org/sessions/resolutions?idعلى
=226  .   

 :التالية  القرارات  اتخاذ خلال من 70
  الدورة في  المعتمد ،   ACHPR / Res.188 (XLIX) 2011 القرار

 ؛  للجنة والأربعين التاسعة  العادية
  الدورة  في المعتمد ،  ACHPR / Res.191 (L) 2011 القرار

 للجنة  الخمسين  العادية
https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=44

 ؛ 8

  في تبنيه تم  الذي ، ACHPR / Res.256 (LIV) 2013 القرار

 للجنة 54 العادية الدورة
https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=27

 ؛ 6

ي يجعل   ي زعمت أن التمويل الخارجر
ي التر

للاتحاد الأفريقر

اللجنة عرضة لمكائد القوى الخارجية وأن استقلالية اللجنة  

تتعرض للخطر من قبل هذه القوى الخارجية باستخدام 

 التمويل كوسيلة نقطة الدخول. 72

ي من خلال التمويل   وقد دفعت مخاوف التدخل الخارجر

ي بعض الأحيان إلى  
 
انية اللجنة على الرغم  الجمعية ف زيادة متر 

نقص التمويل. وتدعم   من أن هذه الزيادات لم تحل مشكلة

ي أيضا إضار   هذه المخاوف المتعلقة بالتدخل الخارجر

الجمعية على دفع التكاليف الأساسية لتشغيل اللجنة لتعزيز  

الشعور بملكية النظام. ولمعالجة هذه المخاوف ، أدخلت  

 
ً
  2020ا بموجب قواعدها الإجرائية لعام اللجنةة إجراءً جديد

ي محدثة بأنشطة التمويل  
لإبقاء مفوضية الاتحاد الأفريقر

كاء   حات لقبول الأموال من شر ي ذلك أي مقتر
ي بما ف  الخارجر

ي يتم  
التمويل ، والمبالغ المعنية ، وتفاصيل المشاريــــع التر

وط المصاحبة لهذا التمويل. 73  تنفيذها والشر

 ج. نقص الموظفين 
  أثر 

ً
انية اللجنة تاريخيا ي على متر 

ت سيطرة الاتحاد الأفريقر

. ولا ي  مكن  على أداء اللجنة ، لا سيما بسبب نقص الموظفير 

انية وبإذن   ي اللجنة إلا بالدعم اللازم للمتر 
تعيير  الموظفير  ف 

ضيــــح من الجمعية. وبتمويل محدود ، لا يمكن للجنة دعم  

  في  تبنيه  تم الذي ،   ACHPR / Res.313 (LVII) 2015 القرار

 للجنة والخمسين السابعة  العادية الدورة
https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=33

 ؛ 9

  في تبنيه تم  الذي ، ACHPR / Res.388 (LXI) 2017 القرار

 للجنة والستين الحادية  العادية الدورة
https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=39

 ؛ 9

  الدورة في  المعتمد ،   ACHPR / Res.425 (LXV) 2019 القرار

 للجنة والستين الخامسة   العادية
https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=45

 و  ؛  6

  في اعتماده تم  ،   ACHPR / Res. 464 (LXVI) 2020 قرار

 للجنة  والستين السادسة  العادية الدورة
https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id=49

5 
 .389-388( 1998) أودينكالو 71
  الاتحاد  في الإنسان حقوق تطورات(. 2016. )م ،  كيلاندر 72

  الأفريقي الإنسان حقوق قانون مجلة. 2015 عام خلال  الأفريقي

16 (2 ) ، 538. 
 .2020 لعام  الإجراءات قواعد من( 2) 73 القاعدة 73
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. فبدون عدد كاف    من  سوى عدد قليل من الموظفير 

موظفير  ، لن تتمكن اللجنة من تنفيذ تفويضها بكفاءة  ال

ي استكمال  
 
ات مفرطة ف وفعالية ، الأمر الذي أدى إلى تأختر

ي تقارير الدولة  
 
العمليات والإجراءات مثل النظر ف

ات على مواقف الدول   والاتصالات.وقد أثرت هذه التأختر

ايدة باعتب ارها  الأعضاء تجاه اللجنة حيث اكتسبت سمعة متر 

 آلة تروس بطيئة وغتر موثوقة. 

ولمعالجة هذه التحديات ، أنشأت اللجنة ، على مر السنير   

كاء التنمية والمنظمات   اء تقنيير  ممولة من شر ، مناصب ختر

غتر الحكومية والمنظمات غتر الحكومية الدولية. ويتم  

امهم بقواعد   ط التر  ي النظام بشر
 
اء الفنيير  ف قبول هؤلاء الختر

ي تتطلب ، من  ولوائح م
ي التر

ي مفوضية الاتحاد الأفريقر
وظق 

 بير  أمور أخرى ، الشية. 

 د. التهديدات السياسية لاستقلال اللجنة 

ي عمل اللجنة الأفريقية يظل  
إن تهديد التدخل السياسي ف 

ي الواقع ، تشكل التهديدات  إلى حد بعي
د أكتر تحد  لها. ف 

ا وجوديًا للجنة الأفريقية لأ 
ً
نها تقوض جوهر  السياسية تهديد

ي بدون قدرتها على ممارسة تفويضها  
اللجنة نفسها ، والتر

. إن الافتقار إلى  بشكل مستقل وفعال ، تتعرض لخطر كبتر

الاستقلال أو الظهور به يهدد الدور الأساسي للجنة كوسيلة  

يمكن للأفارقة من خلالها الدفاع عن حقوقهم. وهذا  

 عدم 
ً
الثقة مع أصحاب  الافتقار للاستقلالية يعزز أيضا

 المصلحة من خلال خلق جو من القلق والشك. 

ي تتخذها الأجهزة السياسية  
وبالتالىي ، فإن الخطوات التر

ي  
ي تهدد اللجنة الأفريقية أو التر

ي والتر
التابعة للاتحاد الأفريقر

 من أشكال  
ً
يبدو أنها تقلل من فعالية اللجنة تشكل شكلا

ي هياكل المسائلة الرئيسية وعك
س التقدم المحرز  التدخل ف 

ي  
ي الماض 

ي لحقوق الإنسان. ف 
ي تحسير  النظام الأفريقر

ف 

ي واجهتها الأجهزة السياسية  
القريب ، وُصفت التحديات التر

ي لمنح اللجنة صفة المراقب لتحالف  
ي الاتحاد الأفريقر

ف 

ي  
المثليات الأفريقيات بأنها التحدي الأكتر لاستقلالها ف 

 
  الاتحاد  في الإنسان حقوق تطورات(. 2016. )م ،  كيلاندر 74

  الأفريقي الإنسان حقوق قانون مجلة. 2015 عام خلال  الأفريقي

16 (2 ) ، 533  ، 536-538  ، 553. 

. 74 سيتم مناقشة هذا التهديد بمزيد من   تاريخها المؤسسي

ي الأقسام التالية. 
 
 التفصيل ف

. فهم الأجهزة السياسية للاتحاد  4

 الأفريقي 
ي مؤسسة معقدة ذات طبقات  

يعتتر الاتحاد الأفريقر

متقاطعه بير  ولايات ووظائف كل من الأجهزة المكونة له.  

ي لا يحدد  
ي حير  أن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقر

 
ف

ي ، فإنه ينص على ما يلىي كأجهزة  ماهية جهاز 
الاتحاد الأفريقر

: الجمعية العامة ؛ المجلس   ي
مكونة للاتحاد الأفريقر

ي  
ي  ؛ محكمة العدل الأفريقية التر

لمان الأفريقر التنفيذي ؛ التر

؛ لجنة   ي
لم يتم إنشاؤها بعد ؛ مفوضية الاتحاد الافريقر

الممثلير  الدائمير  ؛ اللجان الفنية المتخصصة ؛ المجلس  

ي  
ي  ؛ والمؤسسات المالية التر

الاقتصادي والاجتماعي والثقاف 

ي وصندوق  
لم يتم إنشاؤها بعد ، وهي البنك المركزي الأفريقر

. 75 ومع ذلك ، فإن   ي
ي وبنك الاستثمار الأفريقر

النقد الأفريقر

القائمة ليست شاملة حيث يوجد متسع لإنشاء أجهزة  

76 . ي
ي الاتحاد الأفريقر

 أخرى ف 

وهي جهاز    -حكمة العدل الأفريقية بصرف النظر عن م

لمان ي ، والتر
ي وهو ه قضائ 

يعية والمؤسسات  الأفريقر يئة تشر

المالية ، فإن بقية المؤسسات المحددة كأجهزة للاتحاد  

ي هي أجهزة السياسة الرئيسية للاتحاد. وبالعمل معًا ،  
الأفريقر

تتمتع أجهزة السياسة هذه بسلطات واسعة وبعيدة المدى  

ي عمل الا 
ي ككل واللجنة الأفريقية على وجه  ف 

تحاد الأفريقر

 الخصوص. 

مع الاحتفاظ بالتسميات الخاصة بها من المنظمة السابقة ،  

منظمة الوحدة الأفريقية ، 77 فإن مؤتمر  رؤساء الدول  

ي وجهازه   والحكومات
هو الجهاز الأعلى للاتحاد الأفريقر

 لا يوجد اتحاد   هبدونو الرئيسي للسياسة وصنع القرار. 

ي للإرادة السيادية للدول  
ي لأنه يمثل التمثيل النهائ 

أفريقر

لتشكيل منظمة إقليمية أفريقية. أنشأ المؤتمر جميع الأجهزة  

 ( من القانون التأسيسي. 1) 5المادة  75
 ( من القانون التأسيسي. 2) 5المادة  76
 (. 2ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ، المادة السابعة ) 77
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. على نحو فعال ، فإن   ي
الأخرى وهيئات الاتحاد الأفريقر

ي هو من اختصاص المؤتمر لأنه  
برنامج عمل الاتحاد الأفريقر

لسنوية للاتحاد  مسؤول عن اعتماد وتنفيذ جداول الأعمال ا 

ي 
. . وبدون موافقة المؤتمر ، لا يمكن لأي جهاز من  الأفريقر

ي  
 
ي أن يعمل كما أن له القول الفصل ف

أجهزة الاتحاد الأفريقر

انيتها الأساسية. وهو   ي ومتر 
أعمال أجهة الإتحاد الأفريقر

ي ذلك  
 
ي ، بما ف

انية الاتحاد الأفريقر مسؤول عن اعتماد متر 

انية اللجنة الأفريقي ة ، ويحدد أين يتم تخصيص الأموال متر 

 ولأي أغراض. 

ا( ، 78 المكون  
ً
يعمل المجلس التنفيذي )مجلس الوزراء سابق

من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو الأشخاص المعينير  من  

قبل حكومات الدول الأعضاء ، بمثابة الذراع الأيمن  

ي  
للجمعية. وهي مسؤولة أمام الجمعية وتضطلع بالمهام التر

من بير  مهامه العادية إعداد جداول   ها الجمعية. تحدد 

أعمال جلسات المؤتمر ، وصياغة قرارات المؤتمر قبل  

ي  
طرحها للنظر فيها ، وتعزيز جدول أعمال التكامل الأفريقر

من خلال تصميم سياسات وطرق للتعاون داخل أفريقيا ،  

ي والمجموعات الاقتصادية  
وبير  مؤسسات الاتحاد الأفريقر

كاء الرئيسيير  لأفريقيا مثل بنك    الإقليمية ها من الشر وغتر

ي ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا  
التنمية الأفريقر

79 . ي  والإتحاد الأوروئر

ي ،  
عند اتخاذ القرارات بشأن إدارة مفوضية الاتحاد الأفريقر

ورة  غالبًا ما يعمل المؤتمر والمجلس التنفيذي بناءً على مش

ئمير  ، المسؤولة عن الإدارة اليومية  لجنة الممثلير  الدا 

. 80 تتكون لجنة الممثلير  الدائمير    ي
لمفوضية الاتحاد الأفريقر

ي )السفراء  
ي الاتحاد الأفريقر

من ممثلىي الدول الأعضاء ف 

ي أديس أبابا ، إثيوبيا ، ومقر  
( ، المقيمير  ف  والمفوضير 

ي حيث يعملون ، من بير  أمور أخرى ، كبوابة  
الاتحاد الأفريقر

ي وعواصم الدول
. تراقب  اتصال بير  مقر الاتحاد الأفريقر

ي  لجنة الممثلير  
انية الاتحاد الأفريقر الدائمير  تنفيذ متر 

 
 (. 2ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ، المادة السابعة ) 78
موقع الاتحاد الأفريقي:   79

https://au.int/en/executivecouncil.  
    https://au.int/en/prcالأفريقي الاتحاد موقع 80

وقرارات المجلس التنفيذي. كما أنها مسؤولة عن صياغة  

اح عضوية   جداول أعمال وقرارات المجلس التنفيذي واقتر

ي الدائمة والمخصصة. تشارك لجنة  
لجان الاتحاد الأفريقر

ي  
ي اجتماعات مفوضية الاتحاد الأفريقر

 
الممثلير  الدائمير  ف

كاء  ي تحديد برنامج أنشطة الاتحاد مع الشر
 
ا ف

ً
وتساهم أيض

ي  
 
 وبالتالىي ، فإنها تتمتع بقدر كبتر من القوة ف

81 . ي
الأفريقر

ي وجميع  
تحديد ما هو العمل ومتر يؤدي الاتحاد الأفريقر

 الأجزاء المكونة له. 

وينجز المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلير  الدائمير   

ي تتألف من   أعمالهم من خلال مفوضية الاتحاد 
.التر ي

الأفريقر

الرئيس ونائب الرئيس وستة مفوضير  لكل منهم حقيبة  

. تشكل مفوضية   خاصة به ويدعمه عدد كبتر من الموظفير 

. 82 تتولى مفوضية   ي
ي أمانة الاتحاد الأفريقر

الاتحاد الأفريقر

ي ، بالتشاور مع لجنة الممثلير  الدائمير  ،  
الاتحاد الأفريقر

ي  
ي بما ف 

مسؤولية القيام بالأعمال اليومية للاتحاد الأفريقر

ي نيابة عن المؤتمر. كما  
ذلك صياغة سياسة الاتحاد الأفريقر

ي وإدارة  
تققوم بتنسيق جهود جميع أجهزة الاتحاد الأفريقر

انيته.   متر 

بين أجهزة سياسة الاتحاد الأفريقي   العلاقة  1. 4

 واللجنة الأفريقية: تعزيز متبادل؟
ي أن ا 

ة الأفريقية والمؤتمر والمجلس  للجنلا جدال ف 

ي ،  
التنفيذي ولجنة الممثلير  الدائمير  التابعة للاتحاد الأفريقر

ة مع ال  ي تعمل مباشر
ة وكذلك من خلال مفوضية  لجن التر

ي ، يجب أن تكون له 
ا علاقة تعزز بعضها  الاتحاد الأفريقر

ي هو   حيث أنالبعض. 
أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد الأفريقر

"تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". 83  وقد لاحظ العديد من  

ي تجاه حقوق   باحثير  ال
أن النهج المختلف للاتحاد الأفريقر

ي ذلك
التحول من سياسة عدم التدخل   أن  الإنسان ، بما ف 

ي  قبول اللامبالاةإلى عدم 
حالة الانتهاكات الجسيمة  ف 

لحقوق الإنسان مثل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة  

ي  الجماعية وجرائم الحرب ، يمتر  
من منظمة    الاتحاد الأفريقر

   .https://au.int/en/prcموقع الاتحاد الأفريقي:  81
  .https://au.int/en/commissionالاتحاد الأفريقي موقع  82
 )ح( القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.  3المادة  83

https://au.int/en/executivecouncil
https://au.int/en/prc
https://au.int/en/prc
https://au.int/en/commission
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ي تاريــــخ حقوق  
 
الوحدة الأفريقية مع الوعد بعصر جديد ف

ي أفريقيا. 84
 
 الإنسان ف

ي إلا من خلال  
لا يمكن تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقر

التعاون الهادف مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان مثل  

ي تعزيز حقوق  
 
ي تتمثل مهمتها ف

اللجنة الأفريقية ، التر

ي الواقع ، تتمثل إحدى الوظائف  
 
الإنسان وحمايتها. ف

ي أداء مهام مخصصة مختلفة  
 
الأساسية للجنة الأفريقية ف

بناءً ع لى طلب المؤتمر.  85 و يمكن لل جنة ، بصفتها هيئة  

على أفضل وجه  قوم بتفويضها  شبه قضائية مستقلة ، أن ت

اتيجية الخاصة بها  عندما تكون قادرة على رسم رؤيتها الاستر

ات أي هيئة أو مؤسسة   ، وتنفيذها ، بشكل مستقل عن تأثتر

أخرى. والواقع أن عمل هذه المؤسسات متشابك بشكل  

أعمال اللجنة. سيحدد هذا القسم الخطوط   معقد مع

 العريضة لهذه الروابط. 

الروابط الإجرائية بين اللجنة الأفريقية   2. 4

وأجهزة السياسة في الاتحاد الأفريقي ومفوضية  

 الاتحاد الأفريقي 
منذ بدايتها  بحيث    تم تصميم عمل اللجنة الأفريقية

ي الاتحاد الأفر 
ي  يتشابك مع عمل أجهزة السياسة ف 

يقر

. المؤتمر مسؤول عن إنشاء كل   ي
ومفوضية الاتحاد الأفريقر

ي و للجنمن ا 
  جدمم هو ة الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقر

ي إجراءاته
التشغيلية. المؤتمر مسؤول عن   م وعملياته مف 

ي ،  
انتخاب رئيس ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقر

ي بم
ي مفوضية الاتحاد الأفريقر

ي  فضلا عن تعيير  مفوض 
ا ف 

ة عملهم. يعمل هؤلاء الموظفون   ذلك تحديد وظائفهم وفتر

ي الواقع ، عقدت الدورة  
عن كثب مع اللجنة الأفريقية. ف 

ة الأفريقية من قبل رئيس مفوضية الاتحاد  جنالأولى لل 

 
  حقوق لتعزيز  الأفريقي الاتحاد  عقد تقييم(. 2012. )أ  ،  إبراهيم  84

  ، 2 قيالأفري الإنسان حقوق قانون مجلة والديمقراطية الإنسان

 .34-33@  68-30 الصفحات
  بموجب بها والمعترف الأفريقي الميثاق من( 4) 45 المادة 85

  الأفريقية باللجنة  الخاصة 2020 إجراءات قواعد من( 7) 3 المادة

 .والشعوب الإنسان لحقوق
 ( من الميثاق الأفريقي. 2) 64المادة  86
 من 67 و 66 و 65 المواد مع بالاقتران مقروءة( 2) 63 المادة 87

 .الأفريقي الميثاق
 .2020( من قواعد الإجراءات لعام 3) 28القاعدة  88

ي )المعروفة آنذاك باسم الأمير  العام لمنظمة الوحدة  
الأفريقر

ي ، من  
الأفريقية(. 86 و يتلقر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقر

ي ، وثائق التصديق على  
خلال مكتب المستشار القانوئ 

الخاضعة لاختصاص اللجنة الأفريقية   لاتفاقياتجميع ا 

، بما    تفاقياتويحتفظ بسجل لحالة التصديق على هذه الا 

ي ذلك أي تحفظات من قبل الدول الأعضاء. 87
 
 ف

 أ. الدورات

رئيس مفوضية  ة  لجنبالإضافة إلى روح التعاون ، تمنح ال 

ي سلطة تغيتر مواعيد دورة ال 
ة الأفريقية ،  لجنالاتحاد الأفريقر

ة. ومع ذلك ، لا يجوز  قواعد الاجرائية للجنبموجب ال

ي  
 
ي ممارسة هذه السلطة إلا ف

لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقر

ظروف استثنائية وبالتشاور مع رئيس اللجنة الأفريقية. 88 قد  

ي من اللجنة الأفريقية  يطلب رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقر

عقد دورات استثنائية.  89كما يمكن لمفوضية الاتحاد  

ي مقر الاتحاد 
ي أن تستضيف دورات اللجنة ف 

الأفريقر

ي عامي  1987  ، 91 
. 90 وعقدت هذه الدورات مرتير  ف  ي

الأفريقر

 و 1993. 92

تقديم أي مساهمات    اعتهمستطا  عدم  على الرغم من

ي مداولات اللجنة 
الأفريقية ، يمكن لرئيس  جوهرية ف 

ي أو ممثليهم حضور دورات ال 
ة  لجنمفوضية الاتحاد الأفريقر

ي كثتر من الأحيان ، يقوم بهذا الدور مفوض  
وإلقاء بيان. 93 ف 

ي للشؤون السياسية أو ممثل من  
مفوضية الاتحاد الأفريقر

. إدارة الشؤون السياسية  

 ب. تعيين الأمين التنفيذي والموظفين الآخرين 

ي الس
ابق ، كان رئيس ونائب رئيس مفوضية الاتحاد  ف 

ي  
ي الاتحاد الأفريقر

ي مسؤولير  عن تعيير  جميع موظق 
الأفريقر

ي ذلك الأمير  التنفيذي والموظفون القانونيون  
، بما ف 

 .2020( )ب( من قواعد الإجراءات لعام 2) 29القاعدة  89
 .2020( من قواعد الإجراءات لعام 6) 30القاعدة  90
  الثاني  تشرين/  نوفمبر 2 في  إثيوبيا  ،  أبابا  أديس في المنعقد 91

1987  

 =1https://www.achpr.org/sessions/view?id.انظر
/   ديسمبر 10-1 من الفترة في  إثيوبيا  ،  أبابا  أديس في المنعقد 92

  انظر 1993 الأول كانون
.16https://www.achpr.org/sessions/view?id= 

 .الأفريقي الميثاق من( 5) 42 المادة 93

https://www.achpr.org/sessions/view?id=1
https://www.achpr.org/sessions/view?id=16
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ي ال 
هم من موظق  ي السنوات  ولكن، ة الأفريقية. لجنوغتر

 
ف

ي بير  ال ة ، حدث تعاون تدريجر ة وأجهزة السياسة  لجنالأختر

ي 
 
. على سبيل المثال ، وافق المجلس  ف ي

الاتحاد الأفريقر

ي دورته العادية الثانية والثلاثير  على بدء ت
 
  دريبالتنفيذي ف

ة لمواءمة برنامجها التنظيمي والموظفير  المكملير   جن لال

ي دورته العادية السادسة والثلاثير  ، وجه  
 
لولايتها ، 94 وف

التعاون  المجلس التنفيذي لجنة الممثلير  الدائمير  إلى 

ي  تها ومساعداللجنة الكامل مع 
 
ضمان التنفيذ الشيــــع لهذا ف

التدريب. 95 و بعد الدورة العادية الخامسة والستير  ، أعربت  

ي امتلاك السلطة الوظيفية  
 
اللجنة الأفريقية عن رغبتها ف

ي توصياتها إلى المؤتمر. 96  
 
لتعيير  موظفيها بشكل مستقل ف

ي أكتوبر 
 
ة الاستقلال  لجن، منح المجلس التنفيذي ال 2020ف

ي لتعيير  موظفيها . 97
 الذائر

ي مسؤولة عن ضمان اعتمادات  إن 
مفوضية الاتحاد الأفريقر

انية للموظفير  الأساسيير  والخدمات الأساسية الأخرى   المتر 

لتشغيل اللجنة. 98 الروابط بير  ال لجن ة ومفوضية الاتحاد 

ي ليست أكتر 
وضوحًا من حقيقة أن الأمير  التنفيذي  الأفريقر

ي لدى  جنلل
ا كسفتر فعلىي للاتحاد الأفريقر

ً
ة ، يعمل أيض

غامبيا.   - ة الأفريقية جنالدولة المضيفة لل  

 مير  العامة إجراءً يتم بموجبه تعيير  الأ لجنوضعت ال   وقد 

ي بالتشاور مع رئيس  
من قبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقر

ي  كوسيلة لتأكيد اس   للجنةا 
تقلاليتها ، ويتبع تعيير  موظق 

ة )أي. رئيس  لجنة مشاورات مسبقة بير  مكتب اللجن ال

99 . ي
 ونائب رئيس اللجن ة( ومفوضية الاتحاد الأفريقر

ة قد اتخذت خطوات لتعزيز استقلاليتها  لجنيبدو أن ال 

  3بموجب المادة  ف.  قواعدها الإجرائية عندما أعادت صياغة 

 
  في المعتمد ،  .995EX.CL/Dec  (XXII)التنفيذي  المجلس قرار 94

  يناير 26-25 ، التنفيذي  للمجلس والثلاثين الثانية  العادية الدورة

 .11 الفقرة  ،  إثيوبيا  ، أبابا أديس  ،  2018
، تم    EX.CL/Dec. 1080 (XXXVI)قرار المجلس التنفيذي  95

-6اعتماده في الدورة العادية السادسة والثلاثين للمجلس التنفيذي ، 
 . 5، أديس أبابا ، إثيوبيا ، الفقرة  2020فبراير  7
من تقرير النشاط السابع والأربعين للجنة المتاح   65انظر الفقرة  96

?https://www.achpr.org/activityreports/viewallعلى
id=51 . 

، تؤكد اللجنة على   2020الإجراءات لعام ( من قواعد 6)

ي وتشغيل الأمانة.  
اختصاصها لضمان التنظيم الفعال والتقت 

ايد من   تدخليمكن قراءة هذه القاعدة ، على خلفية ال المتر 

ي والمجلس التنفيذي ولجنة  
جانب مؤتمر الاتحاد الأفريقر

ي عمل ال 
 
ا من  دفاعة ، على أنها تشكل  لجنالممثلير  الدائمير  ف

ي تأكيد استقلاليتها. لجننب الجا 
 
ة ف  

 ج. تعيين وعزل واستبدال المفوضين

ي لاعبير   
يعتتر كل من المؤتمر ومفوضية الاتحاد الأفريقر

ي ا 
 
ي تعيير  المفوضير  ف

 
ة الأفريقية. يتم  للجنأساسيير  ف

استلام ترشيحات المفوضير  وتجميعها من قبل رئيس  

ي الذي يحيلها بعد ذلك 
إلى المؤتمر  مفوضية الاتحاد الأفريقر

ي 
 
اع الشي. 101 ف للانتخاب. 100 يتم إجراء الانتخابات بالاقتر

حالة وفاة أحد المفوضير  أو استقالته أو اعتباره من قبل  

ة الأفريقية  للجن نظرائه قد تخلى عن مهامه ، يقوم رئيس ا 

ي لإعلان أن المقعد  
بإبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقر

ا للقاعدة 8  
ً
شاغر والدعوة لانتخاب عضو جديد. 102 و وفق

ا أن تسعى للحصول على دعم  جن ( ، يمكن لل4)
ً
ة أيض

ي لمعالجة المو 
قف الذي يتصرف  ا مفوضية الاتحاد الأفريقر

لضمان عدم  و المفوض بطرق لا تتوافق مع ولايته.   ا فيه

معاقبة المفوضير  الأفراد ، سياسيًا على أي قرارات يتخذونها  

عدم تعرض أي من أعضائها  ، اتخذت اللجنة تدابتر لضمان 

ي سياق  
ي تم اتخاذها ف 

لأعمال انتقامية بسبب الإجراءات التر

ي اللجنة. 103
 واجباتهم كأعضاء ف 

ي عدم توافق  
على سبيل المثال ، تضع اللجنة أسبابًا للنظر ف 

تنشأ أسئلة  و سلوك أحد أعضاء اللجنة مع ولايته المحددة. 

ا ماديًا أو ماليًا  عدم التوافق هذه عندما يتولى المفوض منصبً 

أو سياسيًا أو منصبًا آخر من المحتمل أن يؤثر على  

نفيذي ، الذي تم تبنيه في دورته العادية السابعة  قرار المجلس الت  97

 والثلاثين المنعقدة تقريبًا. 
 

 .الأفريقي الميثاق  من 41 المادة 98
 .2020 لعام  الإجراءات قواعد من( 4) 20 و( 3) 20 القاعدة 99

 .الأفريقي الميثاق من 33 بالمادة  مقروءة 35 المادة 100
 .الأفريقي الميثاق  من 33 المادة 101
  8 بالمادتين مقروءة الأفريقي الميثاق من( 2) و( 1) 39 المادة 102

 .2020 لعام الإجراءات  قواعد من 9 و
 2020  لعام  الإجراءات  قواعد من 74 دةقاعال 103
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  2020استقلاليته أو حياده. بموجب القواعد الإجرائية لعام 

ي من الم
حتمل أن تعرقل استقلال  ، تشمل الظروف التر

المفوضير  ، على سبيل المثال لا الحصر ، قبول منصب  

ي وزارة حكومية 
 
أو أن تصبح  وزاري أو أي وظيفة أخرى ف

 دبلوماسيًا أو مستشارًا قانونيًا لأي دولة.  104كما يقسم  
ً
ممثلً

ي أداء  
 
المفوضون اليمير  على التصرف بحيادية ف

 وظائفهم. 105

ي توجه عمل المفوضير   
كما تعكس مدونة السلوك التر

اف ال ة بالروابط القوية بينها وبير  مفوضية الاتحاد  لجناعتر

ي تسهيل عمل كل منهما 
 
ي ف

ي  الأفريقر
 
. على سبيل المثال ، ف

ي  لجنحير  أن القواعد الخاصة بال
 
ة مصممة لتأخذ الأسبقية ف

ي ،  
حالة وجود تعارض مع قواعد مفوضية الاتحاد الأفريقر

ا لمبادئ  
ً
ا أن يتصرف المفوضون وفق

ً
من المتوقع أيض

ي ،  
ي الاتحاد الأفريقر

وقواعد السلوك لقواعد ولوائح موظق 

ي للأ 
خلاقيات والسلوك وسياسة  ومدونة الاتحاد الأفريقر

ي ، من بير  أمور أخرى. 106
 التحرش بالاتحاد الأفريقر

ا بأن دور رئيس ال
ً
اف ي حير  أن هناك اعتر

ة يتطلب منه  لجنف 

ي ذلك تنفيذ قرارات  
القيام بوظائف بموجب الميثاق بما ف 

ي    جنةالجمعية ، فإن القواعد الإجرائية لل 
تؤكد على أنه ف 

تنفيذ هذه المهام ، يظل الر ئيس تحت سلطة اللجنة. 107 

ة ، أي أنها تعمل  لجنهذا الحكم هو إعادة تأكيد لاستقلال ال

ي الحالات  
كبوصلة قانونية وسياسية وأخلاقية خاصة بها ف 

ي الأخرى  
ي تؤدي فيها تفاعلاتها مع أجهزة الاتحاد الأفريقر

التر

 إلى قيم متضاربة. 

 د. الاتصالات بين الدول 

ي   
ي والمؤتمر دورًا مركزيًا ف 

تلعب مفوضية الاتحاد الأفريقر

ي تقدم  
التعامل مع الاتصالات بير  الدول ، أي الحالات التر

ي شكوى بشأن انتهاكات  
ي الميثاق الأفريقر

فيها دولة طرف ف 

حقوق الإنسان ضد دولة طرف أخرى. 108 ومن المطلوب  

ي رفعت القضية  
رئيس   الأمر إلى كل من  توجيهمن الدولة التر

 
 2020 لعام الإجراءات قواعد من( 1) 8 ةقاعدال 104
  قواعد من 10 بالمادة  قراءتها   تمت كما الميثاق  من 38 المادة 105

 .الإجراءات
 .2020  لعام الإجراءات قواعد من 11 ةقاعال 106
 .2020  لعام  الإجراءات  قواعد من 17 ةقاعدال 107

ي ورئيس اللجنة الأفريقية. 109 ثم  
مفوضية الاتحاد الأفريقر

ي  
 
ي للجنة الأفريقية بعد النظر ف

يتم إرسال التقرير النهائ 

ي القضية إلى كل من الدول المعنية وإلى  
 
جميع الحقائق ف

المؤتمر. 110 تم تصميم هذا الاجراء  على الأرجح للمساعدة  

ي تنفيذ القرار وإدارة التوترات السياس
 
ية الناشئة عن  ف

 أخرى  
ً
ي دولً

ي تقاض 
القضية بالنظر إلى أن ممارسة الدول التر

تظل أكتر أشكال المساءلة عن حقوق الإنسان عدائية  

ي لحقوق الإنسان. 
 والموجودة داخل النظام الأفريقر

 ه. تعديل الميثاق الأفريقي 

.  نشأه بموجب اللجنة الأفريقية هي م بدون  و النظام الأساسي

ي بشأن إنشائهالنص الصريــــح ل
 ا ، فإنه ا لميثاق الأفريقر

نتهي من الوجود. الميثاق نفسه هو نتاج عمليات قانونية  تس

وسياسية مختلفة يقودها المؤتمر بإلحاح من مختلف  

ي القارة الأفريقية. هذا الأصل  
ي ف 
منظمات المجتمع المدئ 

حيث يكون  مؤتمر ة واللجن يخلق علاقة غتر متكافئة بير  ال

لعليا. ويتجلى هذا الوضع غتر المتكاف   بشكل  اليد ا  مؤتمر لل

ي الصلاحيات الواسعة لل
"لإلغاء إنشاء"   مؤتمر أوضح ف 

أو التقليل من سلطاتها ووظائفها من خلال تعديل   لجنةال

 . ي
 الميثاق الأفريقر

ا للمادة  
ً
بناءً على طلب   مؤتمر من الميثاق ، يمكن لل  68وفق

 وبموافقة أغلبي
ً
ة بسيطة من الدول  دولة عضو ، كتابة

دولة عضو( تعديل أي حكم من    55من   28الأعضاء )أي 

أحكام الميثاق. . على الرغم من أن اللجنة الأفريقية تتمتع  

ي  
ي عملية التعديل ، 111 إلا أن رأيها ف 

بصلاحيات استشارية ف 

ي نهاية المطا 
ف القوة الحاسمة  هذه المسألة لا يحمل ف 

  حيث يتخذ المؤتمر القرار بعد التشاور مع اللجنة الأفريقية

 وليس بالتشاور معها. 

ي حير  أن ممارسة هذه السلطة أمر غتر مرغوب فيه إلى حد  
ف 

كبتر ، فإن الواقعيير  الجدد قد يجادلون بأنه نظرًا لأن الدول  

تظل `` أسياد المعاهدات '' بقدرتها على تمكير  أو عدم  

 من الميثاق الأفريقي.  47المادة  108
 من الميثاق الأفريقي.  49المادة مع  مقروءة   47المادة  109
 من الميثاق الأفريقي.  52المادة  110
 الأفريقي. من الميثاق  68المادة  111
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تمكير  هيئات المعاهدات من ممارسة سلطات قضائية ، 112 

ي   يل الطرقفمن المعتاد أن يكون لدى الدول خيار إما تعد
التر

يعمل فيها نظام المعاهدة أو فك الارتباط به تمامًا عندما لا  

يخدم مصالحهم. ومع ذلك ، يبدو أن هذه الحجة تشتر إلى  

ي 
 
ي لهيئة المعاهدة ف

أفضل   أنه سيكون من الحفظ الذائر

الأحوال ، من أجل تعزيز مصالح الدول ، وعلى الأقل ،  

الامتناع عن استعداء مثل هذه المصالح. يكمن خطر مثل  

ي أنه يجعل هيئات المعاهدات ع 
 
نظرًا   بثية هذا التفستر ف

ي لأنه تم إنشاؤها خصيصًا ل 
 
تجاوزات الدولة ولتكون  لنظر ف

 بمثابة نظام مساءلة للدول. 

ي يد   ،   موجب الميثاقإن عملية التعديل ب 
 
هي أداة مهمة ف

ة ، ولضمان عدم إصدار قرارات  لجنللسيطرة على ال  مؤتمر ال

تتعارض بشدة مع المصالح الوطنية للدول ولإرغامها على  

ا  ف كذلكالهدوء. 
ً
ي أيض

إن الطبيعة شبه القضائية للجنة تعت 

ي تتمتع بحقوق قانونية ت 
جعلها  أنه ، على عكس المحكمة التر

لدفاع عن نفسها من الهجمات السياسية ، فإن ا  قادرة على

. اللجنة معرضة بشدة لمثل هذا التأثتر   

ت عملية التعديل إشكالية لأنها   من الناحية الإجرائية ، اعتتر

ي التطبيق الموضوعي لتعديلات  
تخلق تسمية خاطئة ف 

أن التعديلات ستنطبق على كل   الميثاق. ينص الميثاق على

نضم تلك الدولة إلى التعديل وبعد ثلاثة أشهر  دولة عندما ت

من تقديم الدولة قبولها للتعديل إلى رئيس مفوضية الاتحاد  

ي ) 
 الأفريقر

ً
الأمير  العام لمنظمة الوحدة الأفريقية(.  سابقا

113كما جادل بونديز سيمبسون   ، فإن هذا التطبيق المتدرج  

ي أن الإصدارات المختلفة من الميثاق  
للتعديلات سيعت 

ي وقت واحد على دول مختلفة ، مما يخلق  
ستطبق ف 

تناقضات وعدم اتساق وانتهاك القاعدة العامة لتعديلات  

ي يجب أن تكون لها صلاحية عامة لجميع  
المعاهدة التر

 
(. من هم "سادة المعاهدة"؟ الحكومات  1998ألتر ، ك. ) 112

( ،  1) 52الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية. المنظمة الدولية ، 
121-147  @121 . 

 
 من الميثاق الأفريقي.  68المادة  113
114.664) 1988Simpson (-Bondzie  
 11 في  التنفيذ حيز  ودخل 2018 يناير 28 في اعتماده تم 115

 .2018 سبتمبر

ي المعاهدة. 114 والجدير بالذكر أن الميثاق  
 
الأطراف ف

ي لم يتم تعديله ق 
 من ذلك ،  الأفريقر

ً
ط منذ اعتماده. وبدلا

ي نهج اعتماد  تبنت الدو 
ي الاتحاد الأفريقر

 
ل الأعضاء ف

بروتوكولات إضافية للميثاق لتوسيع كل من المسائل  

ي لم يتم تضمينها أو تناولها بشكل  
الموضوعية والإجرائية التر

 كاف  بموجب الميثاق. 

وتوكولات وه ي تنازلىي بروتوكول الميثاق   ذه التر
تيب زمت  بتر

ي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن ح
قوق كبار السن  الأفريقر

ي لحقوق الإنسان 
ي أفريقيا ، 115 وبروتوكول الميثاق الأفريقر

 
ف

وتوكول.   ي أفريقيا ، 116 والتر
 
والشعوب بشأن حقوق المرأة ف

ي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء  
للميثاق الأفريقر

 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 117

ية  الأفريق لجنةالروابط الجوهرية بين ال 3. 4

 وأجهزة السياسة في الاتحاد الأفريقي 

أ. حالات الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق  

 الإنسان

ي بعض  
ي اللجنة الأفريقية للنظر ف 

يخول الميثاق الأفريقر

  حالات انتهاكات حقوق الإنسان على أنها "انتهاكات جسيمة

ها موجودة ،   لحقوق الإنسان والشعوب". 118 وعندما تعتتر

، باعتباره الجهاز   مؤتمر يتعير  على اللجنة لفت انتباه ال

ي ، لمثل هذه الحالات الخاصة. بينما  
الأعلى للاتحاد الأفريقر

اتخاذ مجموعة متنوعة من الإجراءات   مؤتمر يمكن لل

 لذلك ، من تلقاء نفسها ،  
ً
يمكنها بموجب الميثاق  و استجابة

إجراء دراسة متعمقة لهذه الحالات  أن تطلب من اللجنة "

 وتقديم تقرير وقائعىي ، مصحوبًا بنتائجها وتوصياتها. 119

ي حير  أن هذه الحالات   مؤتمر وبمرور الوقت ، أقر ال
أنه ف 

ا 
ً
  مخاوفالخاصة تتعلق بحقوق الإنسان ، فإنها تثتر أيض

ي  
أساسية تتعلق بالسلام والأمن. ثم فوض المؤتمر سلطاته ف 

  النفاذ حيز ودخل 2003 نوفمبر/   الثاني تشرين 7 في اعتمُد 116

 .2005 نوفمبر/   الثاني تشرين 25 في
 25 في النفاذ حيز ودخل 1998 يونيه /   حزيران 10 في اعتمُد 117

 2004 يناير/  الثاني كانون
 ( من الميثاق الأفريقي. 1) 58المادة  118
 الميثاق الأفريقي. ( من 2) 58المادة  119
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لات الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق  الاستجابة لحا 

ي عام  
 
إلى مجلس السلم والأمن  عندما بدأ المجلس عمله ف

2004. 120 وهذا أمر بالغ الأهمية لفهم علاقة اللجنة  

الأفريقية مع كل من المؤتمر ومجلس السلم والأمن فيما  

يتعلق بقضايا الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق  

مجلس الأمن  ن القول إن الطبيعة السياسية لـالإنسان. يمك

ي الاستجابة لمثل هذه الحالات   والسلم 
 
تجعله أكتر فاعلية ف

ي يتعير  عليها الحصول على إذن  
، على عكس اللجنة التر

 مسبق من الدول للقيام بمهام لتقصي الحقائق. 121

ة الأفريقية  لجن وال  مجلس الأمن والسلم  هناك دليل على أن 

يتطلب تعاونهم ، الذي  و بعضهما البعض.  يكملان تفويضات 

وتوكول ، "أن يسعى مجلس السلم والأمن إلى   شد بتر
يستر

التعاون الوثيق مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان  

ي جميع الأمور ذات الصلة بأهدافها و 
ا.  تفويضهوالشعوب ف 

على لجنة حقوق الإنسان والشعوب أن تلفت انتباه  و 

أي معلومات ذات صلة بأهداف  مجلس السلم والأمن إلى 

و تفويض  مجلس السلم والأمن ". 122  كذلك، فإن مجلس  

ف بمهارات التحقيق الخاصة للجنة ، وقد  الامن والسلم ي عتر

ي ، من اللجنة تنفيذ مهمات لتقصي  
ي الماض 

طلب ، ف 

ي حالات الانتهاكات الجسيمة والواسعة   الحقائق نيابة عنه
ف 

 النطاق. 

قرارات اللجنة الأفريقيةب. اعتماد ونشر   

بينما لا يتمتع المؤتمر بسلطات ضيحة لتغيتر الناتج  

ة الأفريقية ، فإن التطبيق العملىي للمادتير   جنالموضوعي لل 

ي قد أتاح فسحة لممارسة    59و   54
من الميثاق الأفريقر

ة.   ي    54بموجب المادة فسلطة تغيتر كبتر
من الميثاق الأفريقر

ريقية تقديم تقرير نشاطها إلى ، يتعير  على اللجنة الأف 

 
  للاتحاد  والأمن السلم مجلس بإنشاء  المتعلق البروتوكول انظر 120

  ودخل 2002 يوليو 9 في المعتمد ،  (PSC بروتوكول) الأفريقي

 على متاح ،  2003 ديسمبر 26 في  التنفيذ حيز

-37293https://au.int/sites/default/files/treaties/
-_0024-reatyt

ing_to_the_establishment_of_the_protocol_relat_
peace_and_security_council_of_the_african_unio

 n_e.pdf 
 

المؤتمر خلال كل دورة عادية. ومع ذلك ، فوض المؤتمر  

ي هذه التقارير واعتمادها إلى المجلس التنفيذي
 
. النظر ف  

ي كثتر من الأحيان تقريرين إلى المجلس  للجنتقدم ا 
 
ة ف

ي معظم الأحيان ي
 
جمع  تم التنفيذي كل سنة تقويمية ، وف

ة  الأنشطة من   ي الفتر
 
دوراتها العادية وغتر العادية ف

الفاصلة. 123 و تظل هذه التقارير ومحتوياتها شية إلى أن  

ها بعد النظر فيها نيابة   يتخذ المجلس التنفيذي قرارًا بنشر

 عن المؤتمر. 124

كان هناك الكثتر من المناقشات الأكاديمية حول ما تعنيه  

ي تنص على أن تقرير نشاط ا 3) 59المادة 
للجنة لا  ( التر

ه إلا "بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول   يمكن نشر

ي قلب هذه المناقشاتووالحكومات". 
 
.  عدة مخاوف ف

"النظر" ونوع التأثتر الذي   صطلح مطلبالأول هو تفستر م 

ي هو  
. والثائ  ي

ي الاتحاد الأفريقر
يمنحه للأجهزة السياسية ف 

تبة على ط الشية ، ونطاق تطبيقه والآثار المتر هذا   شر

ي تعمل بها اللجنة
. النطاق وكيف يؤثر على الطرق التر  

ي أحد    59و  54يشكل تطبيق المادتير  
من الميثاق الأفريقر

. جاء أحد أوائل   أكتر التهديدات لاستقلال اللجنة الموضوعي

عبارات القلق بشأن الجوانب العملية لهذه الأحكام من إبو  

: بأن  بوندزي سيمبسون الذي جادل  

يجوز نشر تقرير اللجنة ما لم يتم النظر فيه وإقرار  ... لا 

ه من قبل ] ي ضوء   مؤتمر نشر
رؤساء الدول والحكومات[. ف 

، إلى جانب احتمال أن تكون  لمؤتمر الطبيعة السياسية لـ

121Odinkalu   ،C( .2013  من العمارة إلى الهندسة: العلاقة .)

بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأجهزة الاتحاد  
-Human Rights Quarterly  ،35 (4)  ،850الأفريقي ، 

 .864ي ف 869
 . PSCمن بروتوكول  19لمادة ا 122
في حين أن اللجنة عقدت في السابق دورتين عاديتين في السنة   123

ودورات استثنائية ، إذا سمح التمويل ، فإنها تعقد الآن أربع دورات  
( من قواعد 1) 28عادية كل عام ، بما يتماشى مع المادة  

 .2020الإجراءات لعام 
 فريقي. من الميثاق الأ 59المادة  124

https://au.int/sites/default/files/treaties/37293-treaty-0024_-_protocol_relating_to_the_establishment_of_the_peace_and_security_council_of_the_african_union_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37293-treaty-0024_-_protocol_relating_to_the_establishment_of_the_peace_and_security_council_of_the_african_union_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37293-treaty-0024_-_protocol_relating_to_the_establishment_of_the_peace_and_security_council_of_the_african_union_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37293-treaty-0024_-_protocol_relating_to_the_establishment_of_the_peace_and_security_council_of_the_african_union_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37293-treaty-0024_-_protocol_relating_to_the_establishment_of_the_peace_and_security_council_of_the_african_union_e.pdf
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النتائج سلبية ضد بعض إجراءاته ، قد لا يرى تقرير اللجنة  

ا! 125
ً
 النور أبد

ر دون الكثتر من العوائق  وبينما ترى غالبية تقارير اللجنة النو 

ي    -، كان بوندزي 
ي القلق بشأن الكيفية التر

 
ا ف

ً
سيمبسون محق

بموجب هذه الأحكام أن تحد    مؤتمر يمكن بها لسلطات ال

. وهذا القلق لا  دون عوائق من قدرة اللجنة على نشر قراراتها 

ي التحديات  
 
يمكن أن يكون أكتر وضوحا كما هو الحال ف

ي تواجه ال
ي القريب ، أثبتت هذه  ف لجنة. الحالية التر

ي الماض 
ق 

ي الأحكام أنها إشكالية للغاية بالنسبة للجنة ، لا سيما 
 
تحول    ف

تحالف المثليات   قرار اللجنة بمنح صفة مراقب إلى

ك بير  مارس   الأفريقيات عندما أصدرت    2015إلى ستر

، عندما عكست اللجنة   2018اللجنة قرارها حتر أغسطس  

الممنوح لتحالف المثليات  مراقب وسحب مركز ال  قرارها 

 الأفريقيات. 

لتدخل السياسيمن اج. تاريخ   

من الآراء السائدة على نطاق واسع أن قرار اللجنة بسحب  

واتباع   تحالف المثليات الأفريقيات   صفة مراقب من

ل  
ّ
توجيهات المجلس التنفيذي فيما يتعلق بهذا القرار شك

 
ً
. وعلى وجه  مؤتمر سلطة السياسية المدمرة لل لل امتثالا

ي قرار المجلس التنفيذي  
الخصوص ، التوجيهات الواردة ف 

ي تشكل وجهة النظر السائدة بأن قضية  
رقم  1015. 126 والتر

ة الاتحاد  ذروة تدخل أجهز هي  تحالف المثليات الأفريقيات

ي عمل ال
ي ف 
ة الأفريقية. ومع ذلك ، هناك القليل  لجن الأفريقر

من الجهود لتتبع النمط الذي يوضح كيف استخدمت  

ي صلاحياتها باستمرار  
الأجهزة السياسية للاتحاد الأفريقر

ة لجنلإخضاع ال  بكثتر من اعتماد القرار   أبعد ة لإرادتها لفتر

1015 .  

 
125Simpson -Bondzie  ،E( .1988  نقد الميثاق الأفريقي .)

 666-643( ، 4) 31لحقوق الإنسان والشعوب. مجلة هوارد لو ، 
 @662. 

 
(. قرار 2020. )CIAC، انظر   1015للتتبع الزمني للقرار  126

على  ، متاح  1015التتبع 

-https://arabic.achprindependence.org/wp
content/uploads/2021/04-decision-of-Tracking/

Arabic.pdf   

ي عام 
 
ي دورتها العاد  و ،  1998ف

 
ي  ف

ية الرابعة والثلاثير  التر

ة من   ي الفتر
 
ي واغادوغو ،   1998يونيو  10إلى  8عقدت ف

 
ف

ي معايتر منح صفة مراقب   ك المؤتمر بوركينا فاسو ، شك
 
ف

ها  لجنمن قبل اللجنة و "طلبت" من ال ة مراجعة معايتر

ات على هذه   وتعليق منح صفة مراقب. حتر يتم إجراء تغيتر

. 127 على الرغم من صياغة تغيتر السياسة باعتباره   المعايتر

ي الواقع ،  
 
طلبًا ولمصلحة تحسير  كفاءة اللجنة ، كان القرار ف

 موجه الى  – مؤتمر ال -توجيهًا خارجيًا من قبل هيئة سياسية 

يجب عليها    –هيئة شبه قضائية مستقلة وهي  – اللجنة 

 اتباعه. 

لمؤتمر  ر ا قرا واستشهدت اللجنة على وجه التحديد ب

ي تغيتر  
 
126، 128 باعتباره أحد اعتباراتها الرئيسية ف

ي قرار اللجنة  
ات على المعايتر ف  ها. 129 تم إدخال تغيتر معايتر

33، 130 بإضفاء الطابع الرسمي على عملية التقدم بطلب  

للحصول على صفة مراقب للمنظمات غتر الحكومية  

  ه الصفةأو سحب هذا   لطلبوكذلك خلق إمكانية رفض ا 

ي  
  ه فيو تساو م أنها لم تعد قائمةعلى  عتتر تللمنظمات التر

معايتر المطلوبة. لل  

ي دورته العادية الخامسة قرارًا  و 
اتخذ المجلس التنفيذي ف 

ة  لجنصارمًا بتعليق نشر تقرير النشاط السنوي السابع عشر ل 

اضات ممثلىي حكومة زيمبابوي على تقرير  
الأفريقية بعد اعتر

اض حكومة زيمبابوي على  نشر التقرير  النشاط. تمحور اعتر

ي توصلت إليها ا 
ي تقرير عن  حول النتائج التر

للجنة الواردة ف 

ي عام 
إلى زيمبابوي.   2002بعثة اللجنة لتقصي الحقائق ف 

ي تقارير واسعة النطاق عن انتهاكات حقوق  
حققت البعثة ف 

ي أعقاب برنامج المسار الشيــــع 
ي زيمبابوي ف 

الإنسان ف 

 .V)) (XXXI 126AHG / Decالأفريقي  الاتحاد مؤتمر قرار 127
 .3 الفقرة

128(XXXIV) 126AHG / dec.  
 ACHPR / Res.33 (XXV)انظر الأحكام التمهيدية للقرار  129
99. 
130 99(XXV)  33ACHPR / Res.  صفة  منح معايير بشأن قرارًا  

  مجال في  العاملة الحكومية غير للمنظمات  بها والتمتع المراقب
 - والشعوب الإنسان حقوق

https://www.achpr.org/sessions/resolutions؟id = 
38 

https://arabic.achprindependence.org/wp-content/uploads/2021/04/Tracking-of-decision-Arabic.pdf
https://arabic.achprindependence.org/wp-content/uploads/2021/04/Tracking-of-decision-Arabic.pdf
https://arabic.achprindependence.org/wp-content/uploads/2021/04/Tracking-of-decision-Arabic.pdf
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. 131 و أكد تقرير البعثة أنه خلال عملية   ي
لإصلاح الأراض 

الإصلاح الزراعي ، ارتكبت الجهات الحكومية وغتر  

ي ذلك العنف  
 
الحكومية انتهاكات لحقوق الإنسان ، بما ف

طة والاعتقالات التعسفية   ي حجز الشر
 
السياسي والتعذيب ف

 . ي
 والاحتجاز غتر القانوئ 

اضات حكومة ز  : لم يتم    يمبابويتضمنت اعتر على ما يلىي

لحقائق بشكل كاف  ؛ وأن معايتر بعثة  إخطارها ببعثة تقصي ا 

تقصي الحقائق لم تكن واضحة. وأن اللجنة لم تكشف عن  

ي تزعم انتهاكات حقوق الإنسان  
هويات مصادر التقارير التر

ي اعتمدت عليها لتمكير  الدولة من الرد بشكل مناسب ؛  
التر

زيمبابوي ، كان النطاق  أنه بمجرد وصول اللجنة إلى  

ي لتحقيق اللجنة
 
، المحدود كما هو الحال بالنسبة    الجغراف

ي  
ا للغاية ، ومن ثم لم تكن النتائج التر

ً
للعاصمة ، ضيق

ي لحقوق الإنسان ؛ وأن  
توصلت إليها ممثلة للوضع الوطت 

ي مهمتها جاءت على  
ي استندت إليها اللجنة ف 

التقارير التر

لحكومية و "نظرائهم خارج  الأرجح من المنظمات غتر ا 

حدود الدولة" دون رؤية كافية أو حقائق للوضع على  

 الأرض. 132

ي حير  أن حكومة زيمبابوي لم تشوه مصداقية نتائج  
ف 

اللجنة تمامًا ، فإن تعاملها مع محتوى التقرير يمثل تحديًا  

ي محاولة لإدراج شدها للأحداث جنبًا إلى  
ا للجنة ف  ً مباشر

نظمات غتر الحكومية والجهات  جنب مع روايات الم 

ي تقريرها. حققت  
ي شاهدتها اللجنة ف 

الفاعلة الأخرى التر

 
131ACHPR ( .2004  تقرير النشاط السنوي السابع عشر للجنة .)

الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،  

https://www.achpr.org/activityreports/viewall؟id=
 . 14صفحة  17

 
132ACHPR ( .2004تقرير النشاط السنوي السابع عشر للجن .)  ة

الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،  

https://www.achpr.org/activityreports/viewall؟id=
17 p. 29-35 . 
بشأن تقرير النشاط السنوي    EX.CL/Dec.155 (V)قرار  133

 السابع عشر للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و
حقوق الشعوب التي اعتمدتها الدورة العادية الخامسة للمجلس  

يوليو   3 -يونيو  25التنفيذي في أديس أبابا ، إثيوبيا في الفترة من 
2004 

Assembly / AU / Dec.49 (III)   قرار بشأن تقرير النشاط

  -سابع عشر للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السنوي ال

كلا الهدفير  ، من خلال حشد دعم كل من  يمبابوي  حكومة ز 

ي والمجلس التنفيذي. نتج عن  مؤتمر الاتحاد الأ
فريقر

اضات حكومة ز  ي تعليق نشر التقرير وتوجيه   يمبابوياعتر
 
ف

يل محتويات تقرير النشاط  تعد ب ة جن المجلس التنفيذي لل

السابع عشر ليعكس مخاوف الحكومة. استمرت هذه  

العملية لأكتر من نصف عام ؛ تم تقديم تقرير النشاط  

ي يونيو  
 
 الأولىي ف

ولكن تم اعتماد النسخة    2004السابع عشر

ي يناير 2005. 133  كان الانتصار السياسي  
 
النهائية فقط ف

ونية والتقنية للجنة  لحكومة زيمبابوي على الإجراءات القان

أمرًا مهمًا لأنه أظهر أن الدول يمكن أن تغتر جوهر قرارات  

 اللجنة باستخدام القوة الجماعية للمؤتمر. 

ي عام 
 
ي    2006ف

 
، واجهت اللجنة نفس التحدي المتمثل ف

  ،إجراء تعديلات على تقريرها التاسع عشر عن الأنشطة

ط استبعاد   مؤتمر حيث أجاز ال القرارات  نشر التقرير بشر

يا وإثيوبيا والسودان و يوغندا وزيمبابوي. 134  المتعلقة بإريتر

ي دورتها   المؤتمر  واستبعد 
ي اعتمدتها اللجنة ف 

القرارات ، التر

الدول الأطراف  العادية الثامنة والثلاثير  ، عقب مطالب 

ي قدمتها الدول الأعضاء  
المعنية بحق الرد. كانت الطلبات التر

حصول على حق الرد على القرارات  ، لل   مؤتمر ، مع تساهل ال

القواعد  الميثاق أو نص ، خارجة عن الإجراءات حيث لم ي 

للجنة مثل هذا الاحتمال.   الإجرائية  

  فرصة الرد  بعد قرار المؤتمر ، منحت اللجنة الأفريقية

وغندا وزيمبابوي  يلثلاث من الدول المعنية ، وهي إثيوبيا و 

Doc. EX.CL/109 (V)   المعتمد في الدورة العادية الثالثة لمؤتمر

المنعقدة في   2004يوليو  8إلى  6الاتحاد الأفريقي في الفترة من 
 أديس أبابا ، إثيوبيا. 

EX.CL/Dec.185 (VI)    قرار بشأن تقرير النشاط السنوي السابع

 - (ACHPR)ة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عشر للجن
Doc. EX.CL/167 (VI)   اعتمد في الدورة العادية السادسة

  24للمجلس التنفيذي التي عقدت في أبوجا ، نيجيريا في الفترة من 
 2005يناير  28إلى 

Assembly / AU / Dec.56 (IV)    قرار بشأن تقرير النشاط

 فريقية حول السنوي السابع عشر للمفوضية الأ 

( ، المعتمدة في الدورة العادية  ACHPRحقوق الإنسان والشعوب )

الرابعة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي المنعقد في أبوجا ، نيجيريا ، من  
 . 2005يناير  31إلى  30

 
قرار بشأن تقرير النشاط التاسع عشر للجنة الأفريقية لحقوق   134

 Assembly / AU / Dec 101 (VI)الإنسان والشعوب ، 
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 شفوية وطلبت  
ً
ي قدمت عروضا

توضيحات بشأن  التر

ي الدورة العادية التاسعة والثلاثير  للجنة. تم نشر  
 
القرارات ف

وغندا وزيمبابوي  يالردود المكتوبة والقرارات بشأن إثيوبيا و 

ام  ين للجنة. 135 إن احتر بعد اعتماد تقرير النشاط العشر

ي تلبية مطالب الدول قد أض  باستقلاليتها   مؤتمر اللجنة لل
 
ف

ي السابق ،من خلال التناقض مع ق
 
ية كما ف   و درتها التفستر

ي اختصاص المادة 
 
  59وجدت اللجنة أن القرارات لا تدخل ف

من الميثاق وبالتالىي لا تخضع لنفس قواعد نشر كالمسائل  

ي تغطيها المادة 59. 136
 التر

ي يناير  
 
، أصدر المجلس التنفيذي تعليماته إلى    2015ف

  تصال رقمالمتعلقة بالا اللجنة بشطب أحكام تقرير النشاط 

ي : 12/ 426 ي مواكاكاكتر
ضد رواندا  أغنس يوامانا و سيدائر

والاتصال 392/ 10: ثيوجون مواهايزو  ضد رواندا. 137  

وكانت كلتا القضيتير  ضد رواندا. كما أصدر المجلس  

بإعادة فتح هذه    التنفيذي تعليماته إلى اللجنة الأفريقية

ي كلتا القضيتير  المتورطة  -القضايا حتر تتمكن رواندا 
من   -ف 

ي جلسات الاستماع الشفوية. عقدت  
تقديم حجج إضافية ف 

جلسات الاستماع الشفوية بالفعل خلال الدورة الاستثنائية  

ة من  ي الفتر
ي عقدت ف 

ة للجنة التر   7يوليو إلى   29الثامنة عشر

ت   ي ، كينيا. 138  ومرة أخرى ، أجتر وئر ي نتر
أغسطس 2015 ف 

 
 .16الفقرة  135
  59 المادة تفسير:  الدعاية مقابل  السرية(. 2006. )م ،  كيلاندر 136

  حقوق قانون مجلة . والشعوب الإنسان لحقوق  الأفريقي الميثاق  من
 580-579 ،( 2) 6 الأفريقي  الإنسان

137(XXVII)  887EX.CL/Dec. الثامن النشاط تقرير بشأن قرار  

 - والشعوب الإنسان لحقوق  الأفريقية  للجنة والثلاثين
Doc.EX.CL/921 (XXVII)  ،  العادية  الدورة  في اعتماده تم  

  ، جوهانسبرغ في عقد الذي  التنفيذي  للمجلس والعشرين السابعة

 .2015 يونيو  12 إلى 7 من الفترة في  أفريقيا جنوب
انظر تقرير النشاط التاسع والثلاثين للجنة الأفريقية لحقوق   138

الإنسان والشعوب  
https://www.achpr.org/public/Document/file/Engl

ish/actrep 39_2015_eng.pdf   10ص. 
 

عين للجنة الأفريقية لحقوق  تقرير النشاط الخامس والأرب 139

الإنسان والشعوب ،  

https://www.achpr.org/activityreports/viewall  

 . 61، الفقرة  id=49؟
النشاط الثامن والثلاثين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان  تقرير  140

والشعوب ،  

https://www.achpr.org/activityreports/viewall  

 . 14، الفقرة  id=37؟

ي مكنتها ال  المناورات السياسية لدولة
  مؤتمر عضو ، التر

ية  والمجلس التنفيذي ، يد اللجنة على كش قواعدها الإجرائ

والسماح بإعادة فتح قضيتير  تم البت فيهما بالفعل بشأن  

 الأسس الموضوعية. 

ي تم بها  
هذه ليست سوى بعض الأمثلة على الطرق التر

ي  
 
ي ، وبلغت ذروتها ف المساس باستقلال اللجنة بشكل تدريجر

. من الواضح أن  تحالف المثليات الأفريقيات قضية

ي قرار ا 
 
ة لعام  للجنالاعتبارات السياسية لعبت دورًا ف

2018، 139 لعكس قرارها لعام 2015، 140 المتعلق  بمنح  

فت اللجنة   تحالف المثليات الأفريقياتصفة مراقب لـ واعتر

ة إلى أنها نقضت صفة المراقب  الممنوحة  بذلك ، مشتر

 لتوجيهات المجلس   فريقياتلتحالف المثليات الا
ً
امتثالا

التنفيذي. 141 ولم يؤد هذا القبول إلا إلى ترسيخ خطورة  

ي عمل  لمؤتمر  التدخل السياسي ل 
والمجلس التنفيذي ف 

. اللجنة  

ردود  تحالف المثليات الأفريقيات أثار عكس وضع المراقب ل

ي جميع أنحاء العالم  
فعل واسعة من الجهات الفاعلة ف 

ي إفريقيا.  
ي مجال حقوق الإنسان ف 

أصدرت العديد  و العاملة ف 

ي بيانات تدين تدخل الاتحاد  
من منظمات المجتمع المدئ 

ي استقلال ال لجنة  ، 142 وعقد مركز حقوق الإنسان  
ي ف 
الأفريقر

 تقرير النشاط الخامس والأربعين ، على النحو الوارد أعلاه  141
( أفريقيا: الدول تحبط جهود  2019العفو الدولية ) منظمة 142

هيئات حقوق الإنسان القارية لدعم حقوق الإنسان ،  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/1

0/africa-states-frustrate-continental-rights-bodies  

 جهود لدعم حقوق الإنسان /.  -
حول استقلال اللجنة   (2019بيان تحالف المثليات الأفريقيات )

للجنة الأفريقية   64الأفريقية وعقد الدورة العادية 

https://www.cal.org.za/2019 /04/25/statement-
on-the -64-الدورة-من -هولنج -و -الأفريقية-اللجنة-استقلال-

 الأفريقية /. -للجنة-لعاديةا
( تقوي ولا تضعف تفويض اللجنة  2019هيومن رايتس ووتش )

 ة الأفريقي

https://allafrica.com/stories/201904260139.html. 

: سحب الائتلاف من وضع مراقب  ACHPR( 2018) 19المادة 

للمثليات الأفارقة يهدد مشاركة المجتمع المدني  
https://www.article19.org/resources/achpr-

concern-with-decision-to-withdraw-coalition-of-
african-lesbians -ة المراقب /. حال 

( 2018الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )
الدفاع عن استقلال هيئة حقوق الإنسان الأفريقية  

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/actrep
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/actrep
https://www.achpr.org/activityreports/viewall
https://www.achpr.org/activityreports/viewall
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ا للدعوة يضم أعضاء س ً ي جامعة بريتوريا منتر
 
ي  ف

 
ابقير  ف

اللجن ة لمعالجة مسألة استقلال اللجنة، 143  كذلك فقد  

   ت مجموعه أطلق
ً
ي موقعا

من منظمات المجتمع المدئ 

 لتتبع التطورات المتعلقة باستقلالية ال لجن ة. 144
ً
ونيا  إلكتر

ي عكس قرارها الخاص ، توصل الو
 
ي    باحثونف

 
والممارسون ف

تخضع  مجال حقوق الإنسان إلى أن اللجنة الأفريقية كانت  

للضغوط السياسية. 145 وقد تلقت اللجنة بالفعل عدة  

ي سلسلة من    مؤتمر توجيهات من ال
 
والمجلس التنفيذي ف

ي طلبت منها مراجعة ولايتها وأساليب عملها  
القرارات التر

ب لتحالف المثليات  وإلغاء قرارها بمنح مركز المراق

 
https://www.escr-net.org/news/2018/defending-

independence-african-human-rights-body 

FEMNET (2018  الإعلان المشترك للمجتمع المدني بشأن )

الاستجابة للهجمات على استقلال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان  

( في بانجول ، غامبيا  ACHPRوالشعوب )

https://femnet.org/2018/12/civil-society-   الإعلان

المشترك بشأن الرد على الهجمات على استقلال اللجنة الأفريقية  

 /.  achpr-in-banjul-gambiaلحقوق الإنسان والشعوب 

( في الدورة العادية الثالثة والستين  2018) IHRDAن معهد بيا

: معالجة  2018للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، أكتوبر 
تدخل أجهزة سياسة الاتحاد الأفريقي في استقلالية وتفويض اللجنة  

الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  

https://www.ihrda.org/2018/10/statement-   الجلسة

 2018ة والستون للجلسة الثالثة والستون لشهر أكتوبر العامة الثالث 
معالجة تدخلات أجهزة سياسة الاتحاد الإفريقي في الاستقلال  

 /. achpr-والولاية من

CAL (2015  تنبيه عاجل: دافع عن استقلال اللجنة الأفريقية )

لحقوق الإنسان والشعوب  
https://caladvocacyblog.wordpress.com/2015/07/

01/urgent-alert-defend-the-independence-of-the-  
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  30(. بلوغ اللجنة الأفريقية 2017. )Viljoen ،Fانظر أيضًا: 

عامًا ، لكن التهديدات لاستقلالها لا تزال حقيقية ، المحادثة ،  

الأفريقيات  لأنه يتعارض مع "القيم الأفريقية". 146 على  

ي نهاية المطاف ، إلا أن اللجنة ،    الرغم
 
من استسلامها ف

ي البداية هذا الضغط ،  
 
تحت قيادة مختلفة ، قاومت ف

مؤكدة على وظيفتها الحاسمة لتعزيز وحماية حقوق الجميع  

147 .  دون تميتر 

  مؤتمر تدخل ال ان كما كان يُنظر على نطاق واسع إلى

ي استقلال اللجنة  
 
رد فعل سياسي    هو والمجلس التنفيذي ف

ي سياق  
 
ضد اللجنة لدفاعها عن حقوق الأقليات الجنسية ف

148 .  واسع النطاق معاد للمثليير 

https://theconversation.com/african-commission-
turns-30-but-threats-to-its-independence-remain-

real-85421 
نشاط  لمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ، قرار بشأن تقرير ال  146

الثامن والثلاثين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،  
EX.CL/Dec.887 (XXVII)   تم اعتماده في الدورة العادية ،

إلى   7السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي المنعقدة في الفترة من 
   في جوهانسبرج ، جنوب إفريقيا 2015يونيو  12

-31762https://au.int/sites/default/files/decisions/
_xxvii_e.pdf898_-_873x_cl_dec_e  في  ليهع طلاع)تم الا  :

 (.2019أكتوبر  7
المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ، قرار بشأن اللجنة الأفريقية  

، المعتمد في   EX.CL/Dec.995 (XXII)ن والشعوب لحقوق الإنسا

الدورة العادية الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذي التي عقدت في  
في أديس أبابا ، إثيوبيا   2018يناير   26إلى  25الفترة من 

-33909https://au.int/sites/default/files/decisions/
_e.pdf1007-986x_cl_decisions_e  7)تم الاطلاع عليه  

 (2019اكتوبر 
المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ، قرار بشأن تقرير الخلوة  

المشتركة للجنة الممثلين الدائمين وقرار اللجنة الأفريقية لحقوق  

  EX.CL/Dec.1015 (XXIII) (ACHPR)الإنسان والشعوب  

المعتمد في الدورة العادية الثالثة والثلاثون للمجلس التنفيذي التي  
في نواكشوط ،   2018يونيو    29 إلى 28عقدت في الفترة من 

  موريتانيا
-34717https://au.int/sites/default/files/decisions/

_xxxiii_e.pdf1030-_1008x_cl_dec_e   تم الاطلاع علية(

 (.2019اكتوبر  7في 
 

تقرير النشاط الثالث والأربعين للجنة الأفريقية ،   147

https://www.achpr.org/activityreports/viewall  

 .51( الفقرة 2019ديسمبر   7)تم الدخول  id=42؟
  59ر المادة (. السرية مقابل الدعاية: تفسي2006كيلاندر ، م. ) 148

من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. مجلة قانون حقوق  
 ،  535،   581-572ص   6الإنسان الأفريقي 

(. تطورات حقوق الإنسان  2016. )Killander ،Mانظر أيضًا  

 African Human. 2014في الاتحاد الأفريقي خلال عام 
Rights Law Journal 16 (2 ص ، )558-537  ، 

(. حالة هيئات وآليات حقوق الإنسان  2019منظمة العفو الدولية. )
.42-40الإقليمية الأفريقية. منظمة العفو الدولية المحدودة: لندن ،   
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د. عصر ما بعد تحالف المثليات الأفريقيات: قضية 

 قاسية

ي أعقاب الصراع بير  ال 
 
ة والأجهزة السياسية الرئيسية  لجنف

ي ح 
ة منح صفة مراقب إلى  لجن ول قرار ال للاتحاد الأفريقر

، أصبحت العلاقة بينهما    تحالف المثليات الأفريقيات

  تشديدة الاضطراب لدرجة أن الأجهزة السياسية طرح 

ة و قرارات بشأن مجموعة  لجنتحديات لفعالية توصيات ال

متنوعة من القضايا. على سبيل المثال ، يشتر ماغنوس  

المتخصصة التابعة للاتحاد  كيلاندر إلى أن اللجنة الفنية 

ي  
 
ي اجتماعها ف

 
ي بشأن العدالة والشؤون القانونية ف

الأفريقر

وع بروتوكول    2015نوفمتر  ، رفضت التداول بشأن مشر

ة بحجة أن  لجنبشأن إلغاء عقوبة الإعدام ، الذي قدمته ال 

ي للجن ال
مثل هذه   تقديمة ليس لديها تفويض قانوئ 

وتوكولات ،   تم اعتماد بروتوكولات    قد بالرغم من انه التر

149 . ي
ي الماض 

 أخرى مثل بروتوكول مابوتو بنفس الطريقة ف 

المعضلة    إلى 2020ة لعام  للجن  ئيةجرا الإ قواعد التشتر 

ي تجد ال
ة نفسها فيها. فبينما اتخذت  لجنالمؤسسية التر

ي  
قرارات تخضع لضغوط الهيئات السياسية للاتحاد الأفريقر

تؤكد  حيث  ، تشتر قواعدها إلى أن المعركة لم تنته بعد. 

ي تفستر قراراتها. 150  كما توضح قاعدة  
اللجنة اختصاصها ف 

 إلى أن القاعدة تتعلق فقط بملفات القضية ،  
ً
ة الشية ، مشتر

الات الخاصة باللجنة ، وأن هذه الشية لا  أي إجراءات الاتص

تمتد إلى إبقاء أطراف الاتصال غتر مدركير  للتطورات  

ا  
ً
المتعلقة بقضيتهم. 151 علاوة على ذلك ، فإن اللجنة ، إدراك

ي تنص أصبحت عليها مطالب  
منها للقوة التخريبية التر

ات على تقارير الأنشطة الخاصة بها ،   الدول بإجراء تغيتر

ي ا 
لسنوات الخمس الماضية ، قد قدمت قاعدة  خاصة ف 

جديدة تضمن صلاحياتها الحصرية لتحديد محتوى تقارير  

ي الواقع ، بموجب القاعدة الجديدة ، لا  
الأنشطة هذه. ف 

ي أن تمنع تعليقات الدول الأعضاء أو مخاوفها اعتماد  
ينبعى 

 
(. تطورات حقوق الإنسان في الاتحاد  2016كيلاندر ، م. ) 149

 African Human Rights Law. 2015الأفريقي خلال عام 
Journal 16 (2) ،532-553 @ 533-534 . 

 .2020 لعام الإجراءات قواعد من( 4) 3 القاعدة 150
 .2020( من قواعد الإجراءات لعام 1) 24القاعدة  151

ونشر تقارير أنشطة اللجنة ، كما هي ، بل يتم إدراجها  

 كمرفقات. 152

. هل اللجنة الأفريقية جهاز تابع للاتحاد  5

 الأفريقي؟
ا من أجهزة   لجنة لا تزال مسألة ما إذا كانت ال

ً
الأفريقية جهاز

ي محل نقاش. من غتر الواضح ما إذا كانت  
الاتحاد الأفريقر

ي أم لا. يمكن إرجاع  لجن ال
ة هي جهاز تابع للاتحاد الأفريقر

ي  ة كجهاز من أجهزة لجنعدم تحديد مكانة ال 
الاتحاد الأفريقر

إلى بدايتها. كما يجادل تشيدي أودينكالو ، من مفهومها ، لم  

يكن هناك وضوح بشأن ما إذا كانت اللجنة ستقع داخل  

منظمة الوحدة الأفريقية أو على مقربة من منظمة الوحدة  

ي ضمنيًا حالة التبعية داخل  
الأفريقية. 153 فالأول كان يعت 

بينما يشتر الأختر إلى حالة   هياكل منظمة الوحدة الأفريقية 

ي للجنةو تابعة شبه مستقلة. 
إلى وجود   يشتر  التاريــــخ الوظيق 

 .  تذبذب بير  النقطتير 

بصفتها هيئة شبه قضائية توفر العدالة لانتهاكات حقوق  و 

ض أن تعمل اللجنة الأفريقيةبشكل   الإنسان ، من المفتر

ات مؤسسية أو سياسية أو فردية. ومع   مستقل عن أي تأثتر

ي يتم بها تنظيم اللجنة 
ضع بعض  ي ذلك ، فإن الطريقة التر

هياكلها الوظيفية الأساسية خارج نطاق سيطرتها الكاملة.  

انية الأساسية لل  ي المتر 
ة من الاتحاد  جنعلى سبيل المثال ، تأئر

ي 
من   2020تم تعيير  موظفيها الأساسيير   حتر عام ، الأفريقر

ي ويخضعون لقواعد ول
ي  قبل الاتحاد الأفريقر

وائح موظق 

ي 
ة بعد موافقة مؤتمر  لجنيتم نشر قرارات الو  ، الاتحاد الأفريقر

ابط   ها. هذا التر ي والمجلس التنفيذي على نشر
الاتحاد الأفريقر

ة ، يجعل ال ة خاضعة للفاعلير   لجن، من نواح كثتر

المؤتمر والمجلس التنفيذي   شكلون السياسيير  الذين ي

 . ي
 ولجنة الممثلير  الدائمير  ومفوضية الاتحاد الأفريقر

 .2020لإجراءات لعام ( من قواعد ا2) 63القاعدة  152
153Odinkalu   ،C( .2013  من العمارة إلى الهندسة: العلاقة .)

بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأجهزة الاتحاد  

-Human Rights Quarterly  ،35 (4)  ،850الأفريقي ، 

 852ص.  869
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اف بها ضاحة كجهاز من أجهزة   على الرغم من عدم الاعتر

ي بموجب 
ي  الاتحاد الأفريقر

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقر

( ، فقد تم دمج ال ي إطار  لجن)القانون التأسيسي
 
ة لتعمل ف

ي من
خلال قرار من مؤتمر ارؤساء الدول    الاتحاد الأفريقر

ي عام 2002. 154 
 
( ف ي

والحكومات )جمعية الاتحاد الأفريقر

ة أيضا على رأس قائمة "الأجهزة" القضائية وحقوق  لجنوال

ف بها من قبل الاتحاد  الإنسان والقانونية الر  ئيسية المعتر

نت. 155 ليس من   ي على موقعه على شبكة الإنتر
الأفريقر

ي سياق موقع  الواضح ما إذا كان ا 
 
ستخدام "الأجهزة" ف

ي على الويب هو نفسه استخدام "الأجهزة"  
الاتحاد الأفريقر

.  5بموجب المادة  من القانون التأسيسي  

 موقف اللجنة  1. 5
لسنوات عديدة بعد الانتقال من منظمة الوحدة الأفريقية  

ي ، واعتماد القانون التأسيسي الذي يحدد  
إلى الاتحاد الأفريقر

ي ، بدت الأجهزة الات
عجة من  لجن حاد الأفريقر ة غتر مت  

. كان هذا هو   ي
استبعادها من قائمة أجهزة الاتحاد الأفريقر

الحال على الرغم من التحديات الوجودية للجنة من بعض  

ي عام 
، طعنت   2005الدول الأعضاء. على سبيل المثال ، ف 

ي اختصاص اللجنة الأفريقية للاستماع  
حكومة بوتسوانا ف 

ي بشكل  إلى البلا 
نشأ بشكل قانوئ 

ُ
غات ، بحجة أن اللجنة لم ت

صحيح. 156 جادلت بوتسوانا كذلك بأن عدم ذكر اللجنة  

ي أنه تم تفكيكها مع الانتقال  
بموجب القانون التأسيسي يعت 

ي وأن  
من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقر

 
،    ASS / AU / Dec.1  (I)قرار مؤتمر الاتحاد الأفريقي ،  154

، اعتمُد في الدورة العادية الأولى لمؤتمر الاتحاد   11الفقرة 
 2002يوليو / تموز  10إلى  9الأفريقي ، المنعقدة في الفترة من 

  في ديربان ، جنوب أفريقيا 

-9549https://au.int/sites/default/files/decisions/
_assembly_heads_st2002_july_10_9ssembly_en_a

..pdf0ate_government_first_ordinary_session_ 
على الإنترنت:   تحاد الأفريقيانظر موقع الا  155

organs-https://au.int/en/legal  
 

 55-53: كينيث جود ضد بوتسوانا ، الفقرة 313/05الاتصال  156

، متاح على  

http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05#ad/view/en/
missibility.  

- 53: كينيث جود ضد بوتسوانا ، الفقرات 313/05الاتصال  157

، متاح على   55

ي بالتالىي يشكل `` مجرد أداة للمثل النبيلة
...   الميثاق الأفريقر

 خالية من أي هياكل تشغيلية. 157

ة حجة بوتسوانا على أساس أن تفويض  لجنورفضت ال 

ة لم ينبع من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ولا  لجن ال

ي ،  
ي ولكن الميثاق الأفريقر

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقر

ا من خلال الانتقال من منظمة  
ً
ا ملزمًا قانون

ً
الذي ظل صك

158 . ي
 الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقر

اف بها كجهاز   لجنةلم تعرب ال  ي الاعتر
 
ا عن أي رغبة ف

ً
أيض

ي ، حتر بعد استبعادها من قائمة  
من أجهزة الاتحاد الأفريقر

تم تضمير  محكة  الأجهزة بموجب القانون التأسيسي ، بينما 

ي لم تشكل بعد. 
  العدل الأفريقية والتر

ي عام 
 
ة رأيًا قالت فيه إن اللجنة  نللج، أصدرت ا   2013ف

اء حول حقوق الطفل ورفاهيته )لجنة   الأفريقية للختر

ي تشاركها العديد من أوجه  
حقوق الطفل / اللجنة( ، التر

ي اعتبارها هيئة من 
.   هيئات التشابه ، لا ينبعى  ي

الاتحاد الافريقر

إلى المحكمة  حقوق الطفل جنة ل صدر الرأي بطلب من 

أمام المحكمة   ها بشأن وضعللحصول على رأي استشاري  

ي لحقوق  
بموجب المادة 4، 159 من بروتوكول الميثاق الأفريقر

ي تأسيس 
حقوق  ل  أفريقيةمحكمة الإنسان والشعوب ف 

 الإنسان والشعوب )بروتوكول المحكمة(. 

ا بصفتها  حقوق الطفلأكدت لجنة 
ً
ي طلبها ، أن لها حقوق

، ف 

ي طلب فتاو 
ي ف 
ا من أجهزة الاتحاد الأفريقر

ً
ى بشأن أي  جهاز

http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05view/en/#ad/
missibility  

 79-72ضد بوتسوانا ، الفقرة : كينيث جود  313/05 لالاتصا  158

 :  ، متاح على الرابط
/view/en/#ad313.05http://caselaw.ihrda.org/doc/

. missibility 
 من بروتوكول المحكمة الأفريقية على ما يلي:  4تنص المادة  159

ى طلب دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية ، أو  بناء عل - 1
منظمة الوحدة الأفريقية ، أو أي من أجهزتها ، أو أي منظمة  

أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية ، يجوز للمحكمة أن  
تقدم رأياً بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق أو أي من حقوق  

، بشرط ألا يكون موضوع    الإنسان الأخرى ذات الصلة. الأدوات
 الرأي متعلقاً بمسألة قيد الدراسة من قبل اللجنة. 

. تقدم المحكمة أسبابا لآرائها الاستشارية بشرط أن يكون لكل  2
 قاض الحق في إصدار قرار منفصل أو مخالف. 

https://au.int/sites/default/files/decisions/9549-assembly_en_9_10_july_2002_assembly_heads_state_government_first_ordinary_session_0.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9549-assembly_en_9_10_july_2002_assembly_heads_state_government_first_ordinary_session_0.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9549-assembly_en_9_10_july_2002_assembly_heads_state_government_first_ordinary_session_0.pdf
https://au.int/en/legal-organs
http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05/view/en/#admissibility
http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05/view/en/#admissibility
http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05/view/en/#admissibility
http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05/view/en/#admissibility
http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05/view/en/#admissibility
http://caselaw.ihrda.org/doc/313.05/view/en/#admissibility
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ي الصفة القانونية  
 
 عن حقوقها ف

ً
مسألة من المحكمة ، فضلا

ي أي مسائل خلافية معروضة على المحكمة بموجب  
 
ف

 المادة 5  )1(. ( )ه( من بروتوكول المحكمة. 160

من بير  جميع الطلبات المتعلقة بهذا الرأي الاستشاري ،  و 

اف  لجنكان رأي ال  ة هو الوحيد الذي خالف فكرة الاعتر

.    حقوق الطفل   نةبلج  ي
كجهاز من أجهزة الاتحاد الأفريقر

افلجن قدمت ال  ي جعلت اعتر
  جنةبل ها ة عددا من الأسباب التر

ي إشكالية.    حقوق الطفل
كجهاز من أجهزة الاتحاد الأفريقر

( من القانون  1) 5أن المادة   لجنة الأفريقيةلاحظت ال

ف   ي تحديدها للمؤسسات المعتر
 
التأسيسي كانت واضحة ف

" وأن  ي
  جنة ل بها على أنها "أجهزة تابعة للاتحاد الأفريقر

تم استبعادها على وجه التحديد من تلك    حقوق الطفل

 القائمة. 161

كما لاحظت اللجنة أن الأجهزة بحكم طبيعتها هي "كيانات  

فرعية" لكيان رئيسي ، مع مراعاة أحكام فرعية" أو "هياكل  

ي المنسر  للكيان الرئيسي وإجراءات تعديله. 162 
ا لنث القانوئ 

حقوق  جنة  لة كذلك أنه لكي يتم اعتبار لجن وأوضحت ال 

ي ، يجب أن يتم  الطفل 
ا من أجهزة الاتحاد الأفريقر

ً
جهاز

إنشاؤها بموجب القانون التأسيسي وأن يحكمها القانون  

. لاحظت  التأسيسي أو وث يقة فرعية للقانون التأسيسي

ظهرت إلى حتر  الوجود  حقوق الطفل  ة أن لجنة لجن ال

ي   قانون   بموجب
مختلف ومستقل ، هو الميثاق الأفريقر

( ، الذي   ي
لحقوق ورفاهية الطفل )ميثاق الطفل الأفريقر

ا عن  
ً
ي وظل بعيد

سبق القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقر

  فهو  ة ، وبالتالىي فقد فعل ذلكميثاق منظمة الوحدة الأفريقي

 
 ( من بروتوكول المحكمة على ما يلي: 1) 5تنص المادة  160

 المحكمة. يحق لمن يلي عرض القضايا على  1
 أ. لجنة؛

 ب. الدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى اللجنة ؛
 ج. الدولة الطرف التي تم تقديم الشكوى ضدها إلى اللجنة ؛

د. الدولة الطرف التي يكون مواطنها ضحية انتهاك حقوق الإنسان  
 ؛

 ه. المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية 
شعوب أمام المحكمة  رأي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وال 161

الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن طلب رأي استشاري من  
قبل اللجنة الأفريقية للخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل أمام المحكمة  

الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الحقوق )رأي اللجنة الأفريقية  
 .3.9و   3.8حول اللجنة الأفريقية( ، الفقرة 

ا  
ً
ي ولا يمكن اعتباره كيان

غتر موجود كملحق للاتحاد الأفريقر

163 . ي
 فرعيًا للاتحاد الأفريقر

 موقف المحكمة الأفريقية وآثاره  2. 5 

ي قرارها  اختلفت المحكمة مع تقييم ال 
 
لجنة الأفريقية ف

ي 
حقوق  حيث توصلت إلى استنتاج مفاده أن لجنة  النهائ 

.  الطفل   ي
ا من أجهزة الاتحاد الأفريقر

ً
كانت بالفعل جهاز

ي استنتاجها ، 164 إلى ثلاثة أشياء لتأكيد  
 
أشارت المحكمة ، ف

كجهاز من أجهزة الاتحاد حقوق الطفل   وضع لجنة 

: لغة قرار عام  ي
الصادر عن المؤتمر والذي   2002الأفريقر

ي ،  
ي إطار الاتحاد الأفريقر

 
ينص على أن اللجنة ستعمل الآن ف

ي استجابت للرأي الاستشاري  
ووجهات النظر من الدول التر

ا من أجهزة الاتحاد  
ً
الذي يؤكد أن اللجنة كانت بالفعل جهاز

ي ، والسمات
وهي   حقوق الطفل  لجنةلالمحددة   الأفريقر

انية ، وطبيعتها شبه القضائية ، وآليات   عملية وضع المتر 

 165 . ي
ي الاتحاد الأفريقر

رفع التقارير إلى أجهزة السياسة ف 

وأوضحت المحكمة كذلك أن معاملة أجهزة سياسة الاتحاد 

ي جداول أعمال  
ي ذلك إدراجها ف 

ي للجنة ، بما ف 
الأفريقر

ي القرارات الصادرة  المجلس التنفيذي وا 
لمؤتمر والظهور ف 

حقوق  جنة ل أن  فيها تأكديد على عن مداولات الهيئات ،

. 166 مع   ي
الطفل  كانت بالفعل أحد أجهزة الاتحاد الأفريقر

ذلك ، لم توضح المحكمة ما تعنيه أهمية وضع لجنة  

ي بالنسبة  
حقوق الطفل كجهاز من أجهزة الاتحاد الأفريقر

. لاستقلالها التشغيلىي والم وضوعي  

ي اللجنة إلى أن رأي
أصبح   ها كما يشتر الأفراد الذين خدموا ف 

  جنةلستر  السمعة وأثار التوترات مع كل من المحكمة وا 

، الفقرة  للطفل  فريقية بشأن اللجنة الأفريقية رأي اللجنة الأ  162

3.11. 
 

، الفقرة  للطفل رأي اللجنة الأفريقية حول اللجنة الأفريقية  163

3.13. 
 متاح على 002/2013الرأي الاستشاري رقم  164

-http://www.african
Opinion/20court.org/en/images/Cases/Advisory%

no20Opinion%20Opinions/Advisory%20dvisory%A
.pdf2013-20%20002% 

 .55و  54، الفقرتان  002/2013الرأي الاستشاري رقم  165
 56و  55، الفقرتان  002/2013الرأي الاستشاري رقم  166

http://www.african-court.org/en/images/Cases/Advisory%20Opinion/Advisory%20Opinions/Advisory%20Opinion%20no%20%20002-2013.pdf
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Advisory%20Opinion/Advisory%20Opinions/Advisory%20Opinion%20no%20%20002-2013.pdf
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Advisory%20Opinion/Advisory%20Opinions/Advisory%20Opinion%20no%20%20002-2013.pdf
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Advisory%20Opinion/Advisory%20Opinions/Advisory%20Opinion%20no%20%20002-2013.pdf
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ي أن  لجن. وقد أوضح رأي الحقوق الطفل
 
ة أنها لا ترغب ف

. وأشار قرار المحكمة   ي
 من أجهزة الاتحاد الأفريقر

ً
تعتتر جهازا

. تمامًا مثل  ة أحد أجهزة لجنإلى أنها تعتتر ال ي
الاتحاد الأفريقر

ذات طبيعة شبه قضائية ،   لجنةال فإن،  حقوق الطفل ة لجن

انية وإعداد التقارير   ي نفس آليات إعداد المتر 
 
ك ف وتشتر

ي بنفس  
وتخضع لقرارات أجهزة سياسة الاتحاد الأفريقر

ي تتبعها 
، على سبيل المثال   حقوق الطفل  نةلج الطريقة التر

تها. فيما يتعلق بنشر قرارا   

ولماذا لم   2013ة لعام لجن فهم أهمية رأي ال  لمهم من ا 

ي اعتبار نفسها  ترغب 
 
أجهزة تابعة  حقوق الطفل كجنة ل أو  ف

ي  
 
 ف
ً
. ومن الواضح أن دافع اللجنة كان راسخا ي

للاتحاد الأفريقر

تأكيد وضعها المستقل كهيئة لحقوق الإنسان وإبعاد نفسها  

ي قد يجتذبها 
ات السياسية التر   بعن نوع التأثتر

ً
اعتبارها كيانا

 لمنظمة سياسية. كانت ال 
ً
مدركة   الأفريقية ةلجن فرعيا

وي لأجهزة سياسة الاتحاد  لمخاطر ترسيخ وضعها الثان 

ي من خلال سابقة قضائية. كما جادل بعض 
  الباحثونالأفريقر

ا ، يجب أن يُنظر إلى ال 
ً
على أنها هيئة   الأفريقية ةلجن سابق

ا من قبل الاتحاد 
ً
معاهدة مستقلة ، وإن كانت تمارس تفويض

167 . ي
 من اعتبارها هيئة تابعة للاتحاد الأفريقر

ً
ي ، بدلا

 الأفريقر

ي الآون
ة ، يبدو أن ا ف  أنها    يةة قد استسلمت لشد للجنة الأختر

ي وأعلنت عن نفسها عدة  
جهاز من أجهزة الاتحاد الأفريقر

  . ي
مرات مدعية وضعها كجهاز من أجهزة الاتحاد الأفريقر

ة  و  هناك عدة أسباب يمكن أن تفش وجهات النظر المتغتر

 هذه. 

ي داخل اللجنة ، والذي تم تفس
ه  الأول هو التحول الفلسق  تر

ي قيادة اللجنة ، وكيف تختار هذه القيادة  
ات ف  جزئيًا بالتغيتر

الاستجابة للضغوط الخارجية بطرق مختلفة. وهذا تطور  

ي وقت تواجه فيه ال 
ايدة على ولايتها  لجنمقلق ف  ة ضغوطا متر 

. ل  ي
لذلك  المستقلة من قبل أجهزة سياسة الاتحاد الأفريقر

جهاز من أجهزة  ة تأكيد وضعها كلجنقيادة الفإن اختيار  

 
167Odinkalu   ،C( .2013  من العمارة إلى الهندسة: العلاقة .)

بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأجهزة الاتحاد  

-Human Rights Quarterly  ،35 (4)  ،850الأفريقي ، 

869. 

ي ، 
ة  لجنيمكن أن يزيد من تعريض ال مما الاتحاد الأفريقر

غتر حكيم ولكنه   اختيار  لمثل هذه الضغوط ليس فقط

. مدمر للذات  

ي هو الخوف من الانقراض من خلال حل  السبب و 
الثائ 

تفويضها. وقد أدى هذا الخطر الدائم والداخلىي إلى أن  

ة التعامل مع التهديدات السياسية بحذر من  لجن تحاول ال

ي بعض الحالات ، الانصياع  
 
خلال الوسائل الدبلوماسية ، وف

ي  
 
. كما نوقش ف ي

لمطالب الأجهزة السياسية للاتحاد الأفريقر

بسلطة تعديل   مؤتمر تمتع الي أجزاء سابقة من هذا التقرير ، 

قد   ولاية اللجنة ووظائفها وسلطاتها. و تر الميثاق وبذلك تغي

أظهر المؤتمر بالفعل أن لديه القدرة على القيام بذلك عن  

ي الأصل 
 
ي كانت ف

تابعه  طريق تقسيم أجزاء من الولاية التر

.  للجنة الأفريقي ي
ة إلى هيئات أخرى تابعة للاتحاد الأفريقر

إلى إزالة  لحقوق الطفل  أدى إنشاء اللجنة الأفريقية فقد 

. وقد أجتر  ةالأفريقي  حقوق الأطفال من اختصاص اللجنة

ي انتهاكات  
إنشاء المحكمة الأفريقية المختصة بالفصل ف 

إن   و حقوق الإنسان اللجنة على تقاسم ولايتها الوقائية. 

صياغة قضايا الانتهاكات   أعاد إنشاء مجلس السلام والأمن 

قضية  حيث اصبحت لا تعتتر الجسيمة والواسعة النطاق 

ا ، وبشكل حاسم ، ق
ً
ضية سلام  حقوق الإنسان ولكن أيض

 وأمن. 

ي حير  أن هذه المؤسسات الشقيقة يمكن أن تكمل عمل  
ف 

ي كثتر من الأحيان على    الأفريقية اللجنة
، فقد تم إنشاؤها ف 

. على وجه  الأفريقية خلفية التصورات السلبية عن اللجنة

ي  
الخصوص ، أدى صعود المحكمة ، وسط التحديات التر

الات ، إلى تواجه اختصاص اللجنة للاستماع إلى الاتص

ترسيخ ظهور التسلسلات الهرمية. 168 علاوة على ذلك ، أدى  

عية  إنشاء المحكمة إلى إحياء الأسئلة المتعلقة  بالشر

المؤسسية للجنة على النحو الذي يحدده وزن قراراتها. 

ي على أن قرارات اللجنة كانت  
وبينما نص الميثاق الأفريقر

 
168Odinkalu   ،C( .2013 ، من العمارة إلى الهندسة .)857-

862. 
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توصيات ، 169 حدد بروتوكول المحكمة أن قرارا ت المحكمة  

كانت أحكامًا نهائية ، 170 مما أدى إلى تفاقم التوترات بير   

. لقد بذلت اللجنة قصارى جهدها للتأكيد على أن   الهيئتير 

ي اللغة  
ة إلى أن التمايز ف  قراراتها ملزمة للدول ، 171 مشتر

 المحيطة بالمحكمة واللجنة يمثل مصدر قلق للجنة. 

  الأفريقية  ةإن سلوك أجهزة السياسة تجاه كل من اللجن

ي تهدئة مخاوف اللجنة. 
على مر  فوالمحكمة لم يساعد ف 

بالتشاور    - رؤساء الدول والحكومات مؤتمر  السنير  ، اتجه 

مع المجلس التنفيذي ولجنة الممثلير  الدائمير  ومفوضية  

ي 
انيات للمحكمة أكتر من   -الاتحاد الأفريقر إلى تخصيص متر 

ة. على سبيل المثال ، كما يشتر  جن تلك المخصصة لل 

ة  ي فتر
وحدها ، حصلت   2016ماغنوس كيلاندر ، ف 

انية ت  10المحكمة على   دولار أمريكي ، وهي متر 
  بزيد  ملايير 

انية ال  4  دولار أمريكي عن متر 
ي حصلت على  لجن ملايير 

ة التر

 
 كما سبق.  169
 كما سبق.  170
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان   (.2000موراي ، ر. ) 171

 . 55 - 54والشعوب والقانون الدولي. لندن: هارت للنشر ص. 
(. تطورات حقوق الإنسان في الاتحاد  2016كيلاندر ، م. ) 172

 African Human Rights Law. 2015الأفريقي خلال عام 
Journal 16 (2) ،532-553 @ 535. 

، قرار    AU / Dec.996 (XXXI)مقتطفات من مؤتمر القرار  173

والميزانية التكميلية لعام   2019بشأن ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 
، المعتمد في الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر   2018

في   2018يوليو  2إلى  1الاتحاد الأفريقي المنعقدة في الفترة من  
 نواكشوط ، موريتانيا 

انية   ي تخصيص المتر 
. 172 مرة أخرى ف  5.6 مليون دولار أمريكي

انية  2018التكميلية لعام  ة  لجن ، تلقت ال 2019ومتر 

الأفريقية دعمًا أقل بكثتر من المحكمة الأفريقية ، كما هو  

ي الشكل أدناه. 173
 موضح ف 

 

 

 

ي أسوأ الأحوال  
ي ف  ي تمويل اللجنة يبدو أنه عقائر

هذا النقص ف 

ي أفضل الأحوال ،
د ف  اللجنة تتعامل مع  بالنظر إلى أن ف ، ومقيِّ

ي الميثاق البالغ عددها 54 دولة ، 174  
جميع الدول الأطراف ف 

ي بروتوكول  الثلاثير  على عكس الدول 
الأطراف ف 

المحكمة. 175 علاوة على ذلك ، تتمتع اللجنة بصلاحيات  

 
  ::2017يونيو  15قي حتى حالة التصديق على الميثاق الأفري 174

-sl-36390https://au.int/sites/default/files/treaties/
2frican_charter_on_human_and_peoples_rights_a
. .pdf 

يونيو /   15ة اعتبارًا من حالة التصديق على بروتوكول المحكم 175

 : :2017حزيران 

-sl-36393https://au.int/sites/default/files/treaties/
rican_charter_on_human_androtocol_to_the_afp

_peoplesrights_on_the_estab.pdf 

ك التمويل المشت   كاء    التمويل من الشر ك   الجهاز  السنة التمويل من الدول الأعضاء المشت 

 الإجمالي الكلي 
مالي  إج

امج  التر

إجمالي  

عمليات ال  

المبلغ  

 الكلي 
ا جمالتر  المبلغ الكلي  

 

امجا لتر  

 
   العمليات 

13,992,891 6,005,691 7,987,200 

 

947,446 

 

 

947,446 

 

13,045,446 

 

 

 

5,058,246 

 

 

7,987,200 
2018 – 

2019 

المحكمة  

 الأفريقية 

7,025,111 2,246,138 4,778,973 707,138 707,138 6,317,973 1,539,000 4,778,973 
2018 – 

2019 

اللجنة  

 الأفريقية 

https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-sl-african_charter_on_human_and_peoples_rights_2.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-sl-african_charter_on_human_and_peoples_rights_2.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-sl-african_charter_on_human_and_peoples_rights_2.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36393-sl-protocol_to_the_african_charter_on_human_and_peoplesrights_on_the_estab.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36393-sl-protocol_to_the_african_charter_on_human_and_peoplesrights_on_the_estab.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36393-sl-protocol_to_the_african_charter_on_human_and_peoplesrights_on_the_estab.pdf
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أوسع وتتعامل مع مجموعة متنوعة من الوظائف إلى جانب  

ي القضايا ، مثل بعثات تقصي 
 
الحقائق والبعثات  الفصل ف

ويجية وبعثات التحقيق والبحث والنشر وإجراءات   التر

تقديم التقارير الحكومية وتفستر الميثاق من خلال إصدار  

القرارات والتعليقات العامة والوثائق المماثلة الأخرى.  

ي بالنسبة ل
ة ، بصفتها المؤسسة  لجنسيكون من المنطقر

ي المزيد من 
التمويل ، ولكن   ذات الصلاحيات الأوسع ، تلقر

 هذا ليس هو الحال. 

ومع ذلك ، على الرغم من ادعاءاتها ، لم يتم البت حول ما  

ا من أجهزة الاتحاد   الأفريقية ة لجنإذا كانت ال
ً
ي الواقع جهاز

 
ف

ي أم لا. بموجب قواعد إجرائاتها لعام 2020  ، 176 
الأفريقر

ي القاعدة 
 
( أنها اكتسبت  2) 3أعلنت اللجنة بشكل قاطع ، ف

ي من خلال قرار صادر  صف
ة جهاز من أجهزة الاتحاد الأفريقر

. 177 ومع ذلك ، فإن قراءة قرار   ي
عن مؤتمر الاتحاد الأفريقر

ي الذي استشهدت به اللجنة تكشف  
مؤتمر الاتحاد الأفريقر

أن المؤتمر شجع اللجنة على اتخاذ خطوات لتسوية وضعها  

ي أن مثل 
ي ، مما يعت 

هذا   كجهاز من أجهزة الاتحاد الأفريقر

التنظيم لم يحدث بعد. 178 ليس من الواضح ما هي  

ي كان يتعير  على اللجنة اتخاذها ، وما إذا كانت  
الخطوات التر

 .  قد اتخذت ومتر وبأي تأثتر

 . الخلاصة 6
ي هذا التقرير  نظر 

ة الأفريقية والأجهزة  لجنلعلاقات بير  ال ف 

ي ، وهي المؤتمر  
السياسية الرئيسية للاتحاد الأفريقر

. كما أظهر  والمجلس  التنفيذي ولجنة الممثلير  الدائمير 

الإجرائية   اللجنة كيف ترتبط جوانب معينة من ولايات

والموضوعية بعمل الهيئات الأخرى ذات الولايات المماثلة  

ي لحقوق الإنسان مثل  
داخل النظام الإقليمي الأفريقر

السلم   ومجلسالمحكمة الأفريقية ولجنة الأطفال الأفارقة 
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والشعوب خلال دورتها السابعة والعشرين غير العادية التي عقدت  
مارس   4فبراير إلى  19في بانجول )غامبيا( في الفترة من 

2020 . 
  الذي .200/ AU / Dec  (XI)الأفريقي  دالاتحا مؤتمر قرار 177

  في عقدت التي   عشرة الحادية العادية دورته خلال المؤتمر اعتمده

 .مصر ، الشيخ شرم في 2008 يوليو 1 إلى يونيو 30 من الفترة

ي تؤثر  والأمن. ور 
كز التقرير على جوانب هذه العلاقات التر

ة الرئيسية  على وظيفة واستقلال اللجنة باعتبارها الهيئ

ي  
لمعاهدات حقوق الإنسان داخل النظام الإقليمي الأفريقر

لحقوق الإنسان. يحلل التقرير السياسات والقوانير   

ي تربط الأجهزة السياسية للاتحاد  
والعمليات والإجراءات التر

ي وكذلك الهيئات الأخرى بال الأفر 
لتحديد    لجنة الأفريقيةيقر

ي يمكن  
ي جداول الأعمال ، والتر

 
نقاط التقارب والاختلاف ف

ة. لجنأن تعزز أو تقوض استقلال ال   

 النتائج الرئيسية 1. 6

 : ي توصل إليها هذا التقرير ما يلىي
 من بير  النتائج التر

. إن تفويض اللجنة الأفريقية مرتبط بشكل معقد بولاية  1

 . ي
منذ إنشائها ، صُممت  فالأجهزة السياسية للاتحاد الأفريقر

ك على الأجهزة السياسية  لجن ال ة بحيث تعتمد بشكل مشتر

عيتها وفعاليتها ، بينما اعتمدت الأجهزة   ي وجودها وشر
ف 

ا على ال 
ً
عية على ا لجنالسياسية أيض لصورة  ة لإضفاء الشر

ي كهيئة  
العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية / الاتحاد الأفريقر

ي معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 
 إقليمية جادة ف 

ي حالة عدم وجود تدخل توجيهي مباشر ، هناك مجال  2
. ف 

ة والأجهزة  لجنلتنمية علاقات متبادلة المنفعة بير  ال

. على سبيل المثال ، يتأ ي
ثر التنفيذ  السياسية للاتحاد الأفريقر

ة ، نظرًا لافتقارها إلى قدرات الإنفاذ ،  لجنالفعال لقرارات ال

ي بينما يعزز  
إلى حد كبتر بالأجهزة السياسية للاتحاد الأفريقر

ي ،  
تنفيذ مثل هذه القرارات سمعة الدول والاتحاد الأفريقر

يصبح من الواضح أن الاحتفاظ بسلطة متماسكة العلاقة  

ي مفيدة  ة والأجهزة السيلجنبير  ال
اسية للاتحاد الأفريقر

. للطرفير    

 التوصيات  2. 6

 :  يوضي التقرير بما يلىي

 .200/ AU / Dec  (XI)من مؤتمر الاتحاد الأفريقي 8الفقرة  178
  متوفرة على

-9558https://au.int/sites/default/files/decisions/
c_eleventh_au2008_july_1_june_30ssembly_en_a

_ordinary_session_decisions_declarations_tribute
._resolution.pdf 

 

https://au.int/sites/default/files/decisions/9558-assembly_en_30_june_1_july_2008_auc_eleventh_ordinary_session_decisions_declarations_tribute_resolution.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9558-assembly_en_30_june_1_july_2008_auc_eleventh_ordinary_session_decisions_declarations_tribute_resolution.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9558-assembly_en_30_june_1_july_2008_auc_eleventh_ordinary_session_decisions_declarations_tribute_resolution.pdf
https://au.int/sites/default/files/decisions/9558-assembly_en_30_june_1_july_2008_auc_eleventh_ordinary_session_decisions_declarations_tribute_resolution.pdf
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ي أن تستمر ال1
ي  لجن. ينبعى 

 
ي تأكيد استقلاليتها ف

 
ة الأفريقية ف

تنفيذ ولايتها المؤسسية مع الاحتفاظ بعلاقات عمل جيدة  

 . ي
 مع الأجهزة السياسية للاتحاد الأفريقر

تها بموجب المادة  تستخدم اللجنة الأفريقية سلطا ان . 2

ي وتصدر رأيًا استشاريًا يؤكد  3)  45
( من الميثاق الأفريقر

ي تفستر الميثاق ، وعلى وجه الخصوص  
 
اختصاصها ف

ي المادتير  
بصيغتهما المقروءة معًا ،    59و   54لتوضيح معائ 

 لتحديد : 

 أ( نطاق تطبيق قاعدة الشية ؛ و 

والمجلس    المؤتمر يمارسة ب( نوع التأثتر الذي يجب أن 

ي عملية نشر تقارير أنشطة ال 
 
ي ف

ة. لجنالتنفيذي بشكل قانوئ   

. يجب على المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلير   3

ية   ام التفويض والصلاحيات التفستر الدائمير  مراعاة واحتر

ة الأفريقية ، وإذا تأثرت بالقرارات الصادرة من خلال  جنلل

ستخدام السبل القانونية  ممارسة هذا التفويض ، يجب ا 

ات.  ي مثل هذه التفستر
 من الوسائل السياسية للطعن ف 

ً
 بدلا

 

 

ي  
 
ي محامية نسوية أفريقية تبحث حاليًا ف رمبيدزاي دوبر

ي  
 
ي السياسة الإقليمية الأفريقية ف

 
سياسات الإقليمية ف

يدج و  ي مبادرة  هي جامعة كامتر
 
اء ف عضو لجنة الختر

ي 
 
ي ف اتيجر ي الاست 

إفريقيا . التقاض   

 

 


